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نشكر االله سبحانه و تعالى أولا و نحمده  

كثيرا على أن ييسر لنا أمرنا في القيام بهذا  

العمل.

كما نتقدم بأسمى الشكر للأستاذ مشرف  

الإشراف على  على قبولهبقة حسانالبحث

، هذه المذكرة

و إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل  

المتواضع.

رادية و كهينة



 إهداء

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى عائلتي الحبيبة كل باسمه...

وإلى كلكما أهديه إلى جميع صديقـاتي وكل من ساعدني في هذا البحث

ن يكونمن تمنى لي النجاح و التوفيق من قريب أو من بعيد و أتمنى أ

.هذا العمل سندا لكل الطلبة المقبلين على التخرج في السنوات القـادمة

كما اهدي هذا العمل إلي روح جدتي العزيزة

 كهينة



داءـــــــإه

الحمد الله الذي أنار لنا هذا العلم و المعرفة، و أعاننا على أداء  

الواجب و وفقنا في إنجاز هذا العمل.

أهدي ثمرة جهدي إلى:

إلى أعز ما أملك في هذه الدنيا، التي سهرت  أول إسم نطقته،

الليالي على تربيتي و تعليمي، إلى التي طالما فرحت لفرحتي و حفظها  

االله و أطال في عمرها

أمـي الحبيبة.
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أبـي الكريم
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، رمزي و نهالرسيمأعز أحبائيوإلى

إلى

روح جدي و جدتي

و القوة و العزيمةإلى رفيق دربي الذي منحني الثقة بالنفس

،و عائلتهخطيبي الغالي

كل الأصدقـاء و الزملاءو

رادية
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الأداةهتمام واسع ومتزاید وذلك باعتبارهافي الدول النامیة باةالأجنبیالاستثمارات تحضى

حیث یتجلى هذا ،، الخبرات التنظیمیة و الإداریة، المهاراتللحصول على التكنولوجیاالأساسیة

الاهتمام من خلال مجمل النصوص القانونیة الصادرة في هذا المجال.

الاستثمارمجال معاملة و تنظیم لاهتمام كبیرفالدولة الجزائریة من بین الدول التي أولت 

أبرمت أنها ، حیث نجدالتي قامت بهاالاقتصادیةإلى جانب الإصلاحات ، أجنبیاأووطنیا كان 

و هامة في مسار أساسیةالتي تعتبر بمثابة خطوة و،دولالید منعدالالشراكة مع فاقإت

تحفیز كما قامت بوضع ركائز قانونیة و تشریعیة لغرض،انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

.وطنیةمختلف القوانین الالمستثمرین الأجانب في 

إزالةهوالالتزامات و الغایة منهامجموعة منعلى عاتق الدولةالاستثمارعقود تنشئ

الاستثمارات تدفق راطیة المعقدة التي من شأنها إعاقةالأسالیب البیروقوكافة المعوقاتلتسهیو 

الأجنبیة الخاصة.

إبرام المتعددة الاطراف وأوالثنائیة منها سوءاإذ تتمتع الدولة بحق إبرام الاتفاقیات الدولیة 

فیما مصدرا معترفا بهاحیث أنها تتمتع بقوة إلزامیة كونهاالاستثمارد عقود التجارة الدولیة كعق

القائمة بین أطرافها أو أن تنشأ بعض الالتزامات في حقها عن طریق الالتزاماتیتعلق بالحقوق و 

التي تقدمها بصفة رسمیة.بعض الوعود 

یكون قصور الدولة هو ألاَ و تهدف التزامات الدولة إلى تسهیل تنفیذ العقد على أرضها و

ففي العدید من منازعات عقود الاستثمار یرجع سبب النزاع إلى عدم العقد السبب في عدم تنفیذ 

التيالعدید من أحكام التحكیمهناكوهلمشروعالأجنبيإقامة المستثمر التزام الدولة بتسهیل 

المستثمر بتسهیل تنفیذ العقد و إزالة المعوقات أمامفیما یتعلقالتزاماتهابتتعلق بإخلال الدولة 

.الأجنبي

تشكل اقتصادیةتكمن أهمیة دراستنا لهذا الموضوع في كون أن الاستثمار یعتبر ظاهرة 

الاقتصاداندماجها في وقتصادیات الدول اتفتح مظهرا من مظاهر و تشجیعه و حمایته عملیة 

للأهمَیتهنظرا والدولیة و تفصیلهاالاقتصادیةعاملا من عوامل تكریس العلاقات یعتبر العالمي و 

الدول النامیة و من بینها الجزائر تنظر إلیه على أساس أنه فرصة للنمو والتطور.أصبحتفقد 
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الاهتمام المتزاید الذي حضي به و مازال یحضى به لموضوعلناأسباب اختیار و من 

الاستثمار في الجزائر، ذلك بالنظر إلى مختلف التسهیلات التي تمنحها الدولة الجزائریة لتشجیع 

وفي ازدهار الدور البارز الذي یلعبه الاستثمار في مجال التنمیة الاقتصادیةو كذلك مارالاستث

ول.الد

حتى نتمكن من الإلمام بمختلف جوانب الموضوع نطرح الإشكالیة و انطلاقا مما سبق و 

المراد معالجتها من خلال هذه الدراسة بالصیغة التالیة:

من المخاطر الأجنبیةإلى أي مدى ضمن المشرع الجزائري التزام الدولة بحمایة الاستثمارات 

؟ الغیر تجاریة

القائم على تحدید و التحلیليللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا المنهج الوصفيو

في تقتضي دراسة الموضوع، و ذلك في إطار خطة الأجنبيالدولة اتجاه المستثمر التزامات

، ثم احترام الدولة لالتزاماتها الغیر فصلین ، احترام الدولة لالتزاماتها التعاقدیة (الفصل الاول )

).( الفصل الثانيالتعاقدیة



الفصل الأول

احترام الدولة لالتزاماتها التعاقدیة  في 

مجال الاستثمار
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تجاه المستثمر الأجنبي بعض الالتزامات الخاصة احترام بالمضیفة للاستثمارالدولةتتعهد

إلا ،قصد طمأنته على حمایة أمواله وتشجیعه على الاستثمار فیهاتنفیذهاالتي تحرص على و

العامة أو أي إجراء للمنفعةاتخاذ إجراء نزع الملكیة في أن هذا الالتزام قد یحدّ من ممارسة حقها

یكون الهدف منه تحریم المستثمر الأجنبي  من حقوقه في استعمال أو استغلال ،مماثلآخر 

.الاستثماري حتى و لو كانت لمدة محددةمشروعه 

تم التأكید على مبدأ احترام الدولة لالتزاماتها الخاصة في العدید من الاتفاقیات الدولیةو قد

.1الأجانبالمستثمرینك ضمان لحمایة أملاك ذلكل وفي الجزائرعلیها التي صادقتللاستثمار

ها التعاقدیةشرط احترام الدولة لالتزاماتتحدید مضمونتطرق إلى المناالأمر الذي یقتضي 

.)ي(المبحث الثانیةم بعدم تعدیل النصوص التشریعثم التطرق إلى الالتزا،المبحث الأول)(

، تخصص في العلومرسالة لنیل شهادة دكتوراه ،، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائرحسین نوارة-1

.126ص،2013وزو ، تیزي–جامعة مولود معمري، القانون ،  كلیة الحقوق
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الاولالمبحث 

التعاقدیةلالتزاماتهاشرط احترام الدولةتحدید مضمون 

أحكامإطارفياحترامها ینبغيقیود للاستثمارتعتبر التزامات الدولة المضیفة

مفهوم شرط احترام الدولة بناء علیه یجب تناولو ،الاتفاقیات التي تربطها بالأطراف المتعاقدة

علیهاةالاستثناءات الواردمصادر التزامات الدولة وثم،)الأولالمطلب (التعاقدیةلالتزاماتها

.)الثانيالمطلب(

المطلب الاول

شرط  احترام الدولة لالتزاماتها التعاقدیة مفهوم

،( الفرع الأول)هیقتضي البحث عن مضموناحترام الدولة لالتزاماتهاشرط إن دراسة مفهوم 

( الفرع الثاني).لهذا الشرط ثم تحدید القوة الإلزامیة 

الفرع الأول

شرط احترام الدولة لالتزاماتها التعاقدیة تعریف

بحیث تتقیّد الدولة العاملدولي تعتبر التزامات الدولة من المبادئ الأساسیة في القانون ا

التزاماتها الدولیة، إذا لم تطرأ ظروف یمكن لها التخلي عن بموجب المعاهدات الدولیةبالتزاماتها 

بعد عرض الأمر على التحكیم أو القضاء ذلك و ،بغض النظر عن إرادة الدول المتعاقدة معها

.2الدولي

مجموعة من الالتزامات على عاتق العقود المبرمة بین الدولة و الطرف الأجنبيتنشئو 

، وللدولة الحق في وضع قواعد وشروط معینة لاكتساب الأجانب الدولة اتجاه المستثمر الأجنبي

.3الحق في حمایة ممتلكاتهم و أموالهم داخل إقلیمها

.4ص ،2200، ، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، الحمایة الدولیة للمال الأجنبيعلي صادقهشام_2

، رالدولي لتسویة منازعات الاستثماالمركزدیة الدولیة دراسة قانونیة للدورتسویة المنازعات الاقتصا، لحسان هواري ب-3

، ، جامعة مستغانم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةقانون العلاقات الاقتصادیة الدولیةأطروحة شهادة الدكتوراه في

.29، ص2017
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یخضع الذيالالتزام"بأنههشام علي صادق التزام الدولة الأستاذفوفي هذا الصدد یعرّ 

للأحكام القانونیة المنظمة لحق الملكیة بوصفها أحد الحقوق التي تتصل بمركز الأجانب و بالحد 

.4وطنیین"الأدنى لمعاملتهم على ضوء مبادئ القانون الدولي إذا ما یشمل التأمیم أشخاصا غیر 

ع الثانيالفر 

تزاماتها التعاقدیة لالقوة الإلزامیة لشرط احترام الدولة لا 

كیة بملتعتبر التزامات الدولة المضیفة للاستثمارات الأجنبیة التي تتعلق بعدم المساس 

الواردة سواء في عقد الاستثمار و ذلكالإجراءات التي اتبعتها في مهما كانت الأجنبيالمستثمر 

لتزام فهو یعتبر التزام بتحقیق نتیجة و لیس مجرّد اها من المصادر، أو الاتفاقیات الدولیة أو غیر 

.5ببذل عنایة

"أنه كل معاهدة :من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات على أنه26و قد نصّت المادة 

.6"نافذة تلزم أطرافها بتنفیذها بحسن نیة وفق مبدأ العقد شریعة المتعاقدین

المطلب الثاني

لة و الاستثناءات الواردة علیهامصادر التزامات الدو 

تعــــد مصـــــادر التــــزام الدولـــــة الســــبب القـــــانوني الـــــذي أنشــــئ الالتـــــزام بســــببه ، فغالبـــــا تأخـــــذ 

یمكـــــــن فـــــــي بعـــــــض الحـــــــالات أن تتنـــــــازل الدولـــــــة بالتزاماتهـــــــا اتجـــــــاه المســـــــتثمر الاجنبـــــــي ولكـــــــن 

،  الدولـــــــة عنهـــــــا بالتـــــــالي ســـــــوف نتطـــــــرق إلـــــــى مصـــــــادر التزامـــــــات الدولـــــــة فـــــــي( الفـــــــرع الأول )

الاستثناءات الواردة علیها في (الفرع الثاني).

مرجع سابق، ص 87 4-هشام علي صادق ،

.129، ص سابق، مرجع نوارةحسین-5

للاتفاقیة  انظر، و قصد الاطلاع على النص الكامل1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 26المادة -6

الموقع:

hklibrary.umn.edu/arabic /vienna law treaty conv.html (consulté le : 06/06/2019)
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الفرع الاول

مصادر التزامات الدولة

تزامات باختلاف العقود المبرمة بین الدولة المضیفة و المستثمر الالتختلف مصادر 

الوعود الرسمیة )، ثانیالاتفاقیات الدولیة (، ا)لهذا قسمنا هذه المصادر الى العقد ( أولا الأجنبي

.)ثالثا(

أولا: العقد

یضا على أنهنقله. و یمكن تعریفه أإرادتین على إحداث التزام أوعبارة عن توافقانَ العقد

.7عبارة عن إنشاء التزام أو نقله أو إنهاءه، یمكن أن یكونإرادتین على إحداث أثر قانونيتوافق

" اتفاق یلتزم بموجبه العقد بأنه: الجزائريمن القانون المدني 54ة و قد عرفت الماد

فعل شيء أو عدّة أشخاص نحو شخص أو عدّة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم شخص

.8ما "

أكّدت وحسن النیة حیث طرفهم بأمانةإذ یجب تنفیذه من ،المتعاقدینیعتبر العقد قانون 

طبقا لما اشتمل علیهیجب تنفیذ العقد ":تنصمن القانون المدني التي 107على ذلك المادة 

إذ الفرنسير شخصي مستمد من القانون او حسن النیة عبارة عن معی.9"العقد و بحسن النیة

القاضي یرجع فیه إلى سلوك كل من المتعاقدین لكي یقرر إذا كان ذلك السلوك هو سلوك الرجل 

العقد لا یلزم كلا المتعاقدین بتنفیذ ما التزمه فقط بل یلتزم كل منهما بتنفیذ ما یترتب على و العادي

عبد الرزاق أحمد السنهوري،  النظریة العامة للالتزامات : ( نظریة العقد) ، الطبعة الثانیة، الجزء الأول، منشورات -7

.81و80، ص ص 1998الحلبي، بیروت ، 

، صادر 78، یتضمن القانون المدني ، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر سنة 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -8

44، ج.ر.ج.ج ،عدد 2005جوان 20، مؤرخ في 10_05، معدل و متمم بموجب قانون رقم 1975سبتمبر 30بتاریخ 

، ج.ر.ج.ج عدد 2007ماي 13في ،مؤرخ05-07، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2005جوان 26، صادر في 

.2007صادر في 31

مرجع نفسه.-9
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العرف أو بحسب طبیعة ، أو التي یقتضیهافي النصوص القانونیةمستلزماته الواردةمن العقد 

10الالتزام التي تتطلبها العدالة

من القانون 106ة لمادااء في نص كما ج،11العقد عبارة عن طائفة خاصة من الاتفاقف

قد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه و لا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو الع"ه:المدني على  أن

الدولة كشخص العقد الذي یبرم بینهوعقد الاستثمارعلیه فو .12"القانونللأسباب التي یقررها 

اتجاه بعض الامتیازات بدولة الأجنبي،تحتفظ فیه المن أشخاص القانون الدولي و المستثمر 

یسمح لها ما و تنفیذ العقد یتم في إطار قوانین الدولة المضیفة، و ذلك المستثمر الأجنبي ، 

.13و تحقیق أهدافها التنمویةالخاصة هاتدافع عن مصالحباتخاذ بعض الإجراءات من أجل أن 

ات الدولیةالاتفاقیثانیا:

الاتفاقیات الدولیة إنّ العلاقات التعاقدیة بین الدولة و المستثمر الأجنبي في ظل 

في مفهوم القانون حقیقیةسواء الثنائیة منها أو متعددة الأطراف تصبح التزامات دولیة للاستثمار 

یقید و یكون الالتزام الخاص الذي ،فلا تسمح الدولة من التهرب من التزاماتها التعاقدیة،الدولي

و ذلك عندما یكون مصدرها ، حق الدولة في نزع ملكیة المستثمر الأجنبي حمایة للملكیة العقاریة 

من 10/2نصت المادة قدو ، 14دقت علیها الجزائراإحدى الاتفاقیات الثنائیة أو الجماعیة التي ص

المبرم بین الجزائر و سویسرا على أنه:الاتفاق

،دیوان الطبعة السابعةالجزائري تزام في القانون المدني لالا، النظریة العامة للالتزام مصادر علي علي سلیمان-10

.98و97،ص ص 2007المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،

د.س.ن،الجزائر،،دیوان المطبوعات الجامعیةالمدني الجزائري الطبعة السابعةقتال حمزة ، مصادر الالتزام في القانون-11

.28ص

.سابقمرجعالقانون المدني ، ،  یتضمن58-75أمر رقم -12

التوزیع، وانیة، دار هومة للطباعة و النشر الطبعة الثالجزائري، الاستثمارات الأجنبیة في القانون ند وعليعیبوط مح-13

.203، ص 2014الجزائر، 

.131سابق، ص ، مرجعحسین نوارة-14
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" یطبق كل من طرف متعاقد التزاماته اتجاه الاستثمارات المنجزة على إقلیمه من طرف 

.15مستثمري الطرف المتعاقد الآخر"

هذا تأكیدو تم الأجنبيبأحد التزاماتها تجاه المستثمر تلتزم الدولة بالتعویض اذا أخلتو

:ـيلـین دول الاتحاد المغرب العربي كمامن اتفاقیة تشجیع الاستثمار بی12في المادة المبدأ

یستحق المستثمر تعویضا عما یصیب استثماره من ضرر نتیجة قیام الطرف المتعاقد أو إحدى "

الدولیة سلطاته العامة أو المحلیة أو مؤسساته... الإخلال بأي من الالتزامات و التعهدات 

المفروضة على عاتق الطرف المتعاقد و الناشئة عن هذه الاتفاقیة لمصلحة المستثمر المغاربي 

.16"إهمالأو عدم القیام  بما یلزم لتنفیذها سواء كان عمد أو 

الوعود الرسمیة:ثالثا

في ةرداو التها التزامإرات الأجنبیة إلى بعض استثمللإتمتد التزامات الدولة المستضیفة 

الملكیة بالامتناع عن القیام بالتأمیم أو نزع الدولة ثال ذلك التزام وم،مصادر أخرى معترف بها

الذي تصرح به عن طریق الوعد، و الذي تصرح به في تصریحاتها الرسمیة و خطاباتها السیاسیة، 

ه الموعود له عند اتجااو یرتب مسؤولیته،و هو عبارة عن التزام  صادر عن الإرادة المنفردة للدولة

نزولها عن مضمونه، و بذلك یستمد قوته الإلزامیة من التزام الواعد بما یصدر عن إرادته الحرة 

و أیضا من جهة أخرى لاعتبارات الطمأنینة هذا من جهة،بنفس ما یتمتع به الاتفاق من إلزامیة

.17القانونیة

عن الإرادة المنفردة المنشأة للالتزامات من بین الأمثلة للوعود المؤكدة للالتزامات الصادرة و 

09في الدولیة التصریح عن ممثل اتحاد جنوب إفریقیا في الجمعیة العامة لعصبة الأمم المتحدة

، و التصریح الصادر عن ممثل بریطانیا أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولیة في1946أفریل 

الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و المجلس الفدرالي السویسري ، حول الترقیة و -15

-05بموجب المرسوم الرئاسي ، رقم ، المصادق علیه 2004نوفمبر30الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع ببرن في 

.2005جوان 29، صادر في 45، ج.ر.ج.ج ، عدد 2005جوان 23مؤرخ في 235

، الموقعة في الجزائر بتاریخ الاستثمار بین دول اتحاد الدول المغرب العربيو ضمان اتفاقیة تشجیعمن 12المادة -16

،ج.ر.ج.ج، عدد 1990دیسمبر 22مؤرخ في 420-90ي رقم ، المصادق علیها بموجب مرسوم رئاس1990جویلیة 23

1991فیفري 06، صادر بتاریخ 06

.134سابق، ص حسین نوارة، مرجع -17
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ول قضیة مافروماتیس و الذي تضمن تعهد حكومته بتنفیذ كافة ما قد ترى المحكمة أن بروتوك

، و هي وعود یجب على الدولة أن تلتزم بها لأنها وردت في التزاماتلوزان قد أنشأه على عاتقها 

تصریحات ذات صفة إلزامیة لأن المصرحین ناطقین رسمیین للدولة یتصرفون باسمها 

.18حهاصاللو 

لفرع الثانيا

الاستثناءات الواردة على مبدأ احترام الدولة لالتزاماتها التعاقدیة

یعفىالتي بسببها یمكن أن و ،السبب الأجنبيهذه الاستثناءات في صورتنحصر

ي الظروف سنقوم بدراسة هذه الأسباب التي تتمثل فوعلیهالمتعاقدة من المسؤولیة.افالأطر 

).( رابعاة، و بعدها حالة الضرور ( ثالثا)، و یلیها الخطرالقاهرة ( ثانیا)ثم القوة)، أولاة(الطارئ

أولا: الظروف الطارئة

التي تنص ،ومن القانون المدني107/3تغییر الظروف في المادة تبنى المشرع الجزائري نظریة 

"مایليعلى و ترتب على غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها:

حدوثها أنّ تنفیذ الالتزام التعاقدي، و إن لم یصبح مستحیلا، صار مرهقا للمدین بحیث یهدده 

بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق 

إن المستثمر المقبل على استثمار .19"إلى الحد العقول، و یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

،  فیقوم بدراسة مشروعه أمواله في بلد أجنبي، یخاطر بحثا عن كسب و توسیع أرباحه

شروع مع احتمال الربح التحقیقات اللازمة المرتبطة بالتخطیط المالي للمبالاقتصادي و ذلك بالقیام 

ة و الإعفاءات التي سیحظى بها في الأعباء الضریبیللقوانین و إلى ذلك معرفته و الخسارة، ضف

بذلك عات المنظمة للرقابة على الصرف، والدولة المضیفة، و الأساس من ذلك معرفته بالتشری

ینظم تحویل عائدات الاستثمار، و غالبا المستثمر الأجنبي لا یملك جمیع الأموال المستثمرة في 

ي غالبا لا تقبل الدخول ضمن هذه التالمالیة تساعده البنوك أو المؤسساتلذلك المشروع 

محمدت مي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولیة ، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، دار-18

.279، ص 1995الجامعیة، الإسكندریة، المطبوعات

.مرجع سابقیتضمن القانون المدني، ، 58-75أمر رقم -19
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استثماراتهعائداتو المستثمراالأعباء التي یتحملهالمشروعات إلا بعد التأكد من مضمون

ارتفاعالاجتماعیة تساهم فيو فالظروف الاقتصادیة الضمانات التي یتلقاها من الدولة المضیفة.و 

و من العوامل  للاستثمار،بحیث تشكل ما یعرف بالمناخ الجاذب توظیفهرأس المال و نسبة 

یعد من أهم مقومات توفیر الذيالأساسیة التي تجذب المستثمر هو الاستقرار السیاسي و الأمني 

في حالة اضطراب مما یكون المستثمر سإذا حدث عكس ذلك فه، غیر أنبیئة استثماریة جدیدة

یجعله غیر مطمئن على مشروعه.

غیر متوقعة كما في حالات القوة و تعتبر الأحداث الطارئة هي أحداث نادرة الوقوع 

، لأن وقوع الحدث الطارئ لا یؤدي إلى ، فبذلك یجعل تنفیذ العقد مرهق لكن لیس مستحیلالقاهرة

غالب ، و إنما یكون تعدیل العقد هو الحل الهو الحال في القوة القاهرةمثلما استحالة تنفیذ العقد 

.20في حالة الأحداث الاستثنائیة الطارئة بدلا من إلغاء العقد

، نظریة الظروف الطارئة من القانوني البولوني و القانون المدني الإیطالي الجدیداستمدت

»«في القانون الدولي العام بتسمیةتعرف يو ه rebus sic stantibus، و التي تسمح

نظریة ببتغییر شروط المعاهدات كلما تغیرت الظروف، و الشریعة الإسلامیة عرفت من قبل ذلك 

لعذر، و ذكرت بفسخ العقد في حالة االتي سمیت بنظرة العذر، و هذه النظریة أجازت شبیهة بها

قد الفقه الإسلاميو بالتالي یكون أنه إذا لزم تنفیذ العقد لترتب لصاحبه ضرر لم یلزمه بالعقد، 

.21بنظریة الظروف الطارئة قبل أن تعرف في الفقه الغربي بأربعة عشر قرنأخذ

ثانیا: القوة القاهرة

یجب أن ینص في كل صفقة على أنه :"145-82من المرسوم رقم 50المادةتنص

كما یجب أن تتضمن البیانات التالیة: المرسومالتشریع المعمول به و على هذا بناءا على  

.22"كیفیات تطبیق حالات القوة القاهرة 

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون ، زروال معزوزة، الضمانات القانونیة للاستثمار في الجزائر الجزء الأول-20

.539ص ، 2016، تلمسان، الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بالقاید

.98، مرجع سابق، ص سلیمانعلي علي -21

.ج.ج،، ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، ج. ر1982أفریل 10مؤرخ في 145-82مرسوم رقم -22

.1982أفریل 13صادر في ، 15عدد 
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2142و قد حددت هیئة تحكیم غرفة التجارة الدولیة المقصود بالقوة القاهرة في القرار رقم 

" التهدیدات التي تحتج بها الشركة المدعى علیها لانتفاء مسؤولیتها عن عدم بأنه 1974سنة 

ع ـدم توقـي عـك لغیاب شرطـ، و ذلالمنتجات البترولیة تتوافر فیها شروط القوة القاهرةتسلمها 

و أیضا هاممكن توقعو یشترط في القوة القاهرة أن تكون من غیر ال،23استحالة الدفع... "و 

تكمن حالات القوة القاهرة في الحروب، الثورة، الغزو، الانقلابات و24الدفعةكون مستحیلتیجب أن 

الدولة المضیفة للاستثمارات الأجنبیة بأحد التزاماتها المنصوص علیها في يالتخریب، و عند تخلو 

بالتعویض عن نزع مسؤولیتها الدولیة من حیث الأصل، و هي تلتزمتنتفي عقد الاستثمار أو غیره 

الملكیة، و یتمیز عقد الاستثمار الدولي بطبیعة خاصة و أطرافه تهدف إلى تحقیق الأرباح المالیة 

على المدى الطویل، و هذا ما یجعلهم یفضلون الحفاظ على العقد الموجود بینهم بغض النظر عن 

لقوانین و التي تقوم بإلغاء هذا الحدث، و ذلك باختلاف القواعد العامة التي استقرت علیها معظم ا

.25العقود عند حدوث قوة قاهرة

نظرا لأهمیة هذه ،و قد جرى العمل على إدراج شرط القوة القاهرة في عقود الاستثمار

عمال إالأحداث و أثرها على حیاة العقد، و لكن ذلك لم یكن دون حدوث المنازعات الناشئة عن 

على أن الوسیلة المثلى لفض منازعات الاستثمار بصفة أكدت في الوقت ذاته قد هذا الشرط، و 

المنازعات التي تدور حول القوة القاهرة یغلب علیها الطابع الفني، و بذلك و عامة هو التحكیم. 

یجب أن تتوفر لدى القائمین بها الخبرة و الدرایة خاصةلكي یتم الفصل فیها یحتاج إلى آلیة 

و التي لا یستطیع الرجل القاضي العادي ادعائها، و من جهة أخرى بعیدا عن العملیة الكافیة

الجانب الفني الذي تتمیز به منازعات القوة القاهرة، تكمن الأهمیة الأساسیة التي سیقوم بها 

المحكمون، لا یمكنها أن تقف عند التحقق من الأسباب أو الأحداث التي أوجدت هذه القوة القاهرة، 

،2007امعة الجدیدة، الإسكندریة، الجشریف محمد غانم، أثر تغییر الظروف في عقود التجارة الدولیة، دار -23

.28ص

، 1997شواربي عبد الحمید، فسخ العقد: ( في ضوء القضاء و الفقه )، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -24

.359ص 

.537زروال معزوزة، مرجع سابق ص -25
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وفي غالبیة الأحیان ترتكز حول أثر القوة القاهرة على العقد لى صمیم المنازعة ذاتها، بل ستصل إ

.26الأصلي

ثالثا: الخطر

ف معهد بحوث السیاسة الخارجیة الأمریكي الخطر و بالضبط الخطر السیاسي بأنه:یعرَ 

للاستثمارات الأجنبیة مجموعة الأحداث السیاسیة التي تؤثر بشكل ظاهر على التوقعات الربحیة "

و یكمن الخطر حسب هذا التعریف في ، 27"م بها الشركات في الدول المضیفة المباشرة التي تقو 

ما فیاديـوك مـلـوحي لنا بوقوع سـانحصار مجموعة من القواعد المادیة في كلمة الأحداث و التي ت

، بل هي عبارة المادیةیخص التأمیم و نزع الملكیة و المصادرة فهي لا تحسب ضمن الأحداث 

و هو الأمر الذي یجعل مفهوم الخطر السیاسي الذي جاء به هذا المعهد قانونیهعن تصرفات 

مفهوما قابلا لكل التأویلات.

، إلا س بظاهرة جدیدةلم یتفق الباحثون على مفهوم واحد لظاهرة الخطر بالرغم من أنه لی

، فمنهم من عرفه بالنظر إلى العوامل النفسیةالظاهرةقد اختلفوا في تحدیدهم لهذهأن الباحثین

، و للخطر أنواع منها الاقتصاديمنهم من عرفه من الجانب السیاسي و آخرون من الجانب و 

، التأمیم، خطر، خطر نزع الملكیة، خطر المصادرةالمخاطر السیاسیة في خطر الاستیلاء

.28السیاسي خطر عدم الاستقرار 

ولا ـجد لها حلـأن تواجه الخطر في بعض الحالات و التي لا یمكن لها أن تللدولةیمكن 

التي تستضیف ةفتنتفي المسؤولیة الدولیة للدول29.أو وسائل أخرى قانونیة لإتمام تنفیذ التزاماتها

الاستثمارد ـجت عن عقـتـالإخلال بمضمون التزاماتها الدولیة التي ند ـنـعو ، نبيـر الأجـالمستثم

، 1993، ، القاهرةالاستثمار، دار النهضة العربیة، خصوصیة تحكیم في مجال منازعات عصام الدین القصبي-26

.132ص

الحمایة الوطنیة و الدولیة للاستثمار الأجنبي و ضمانه من المخاطر غیر التجاریة في الدول ،كعباش عبد االله-27

2002ئر، ، الجزا، بن عكنون، مذكرة ماجستیر، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، كلیة الحقوقالنامیة

.48و47ص ص

،2003،الجزائر،الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات الجامعیة،محاضرة في القانون الدولي العام،مرصدوق ع-28

.35ص

.36مرجع نفسه، ص-29
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للخطر أن فعلى الدولة في مثل هذه الحالات التي تتعرض فیهاالخطرأو الاتفاقیة الدولیة بسبب 

من  لكون أن هذا الأخیر هو السبب المانع لإنهاء التزاماته و لكي تعفى الخطر، إصابتها بتبرر

مسؤولیتها الدولیة حتى و إن كانت منظمة بموجب اتفاقیة دولیة، كما تستبعد مسؤولیتها إلتزماتها و 

و هناك بعض الهیئات التحكیمیة التي أشارت إلى فكرة الأجنبيفي دفع التعویض اتجاه المستثمر 

CMS، و من بینها هیئة التحكیم الدولیة في قضیة عن الإخلال بالالتزاماتانتفاء المسؤولیة

azG30الأرجنتینضد جمهوریة.

الضرورةحالةرابعا:

من بین الحالات الاستثنائیة الواردة على تطبیق مبدأ احترام الدول لالتزاماتها التعاقدیة حالة 

حول المسؤولیة الدولیة عن الضرورة، و قد تم إدراجها لدى لجنة القانون الدولي في مشروعها 

ذلك أثناء اللجوء إلى أي إجراء من الإجراءات في مواجهة تصرفاتها غیر المشروعة دولیا، و 

.31أو أموالهمانبالأجینالمستثمر 

فيسادتالضرورة التيأن حالة "و قد أكد هذه الفكرة بعض الفقهاء و اللذین یصرحون: 

و بذلك تنتفي مسؤولیة الدولة عن .32"الأرجنتین كانت سببا في تحریرها من التزاماتها الدولیة

، حتى و لو كانت متفقة مع المستثمر الأجنبي الإجراءات التي تقوم بها اتجاه المستثمر الأجنبي

، لكن ذلك یشترط أن تشكل حالة الضرورة دافعا قویا أثناء إبرامها لعقد الاستثمار عن استبعادها

الوسیلة الوحیدة به هو الحل الوحید من الخطر، و ت ، فیكون الإجراء الذي أخذمبررا لذلك الإجراء

أن یكون الإجراء الذي أتخذته الدول لكي تضمن مصلحتها العامة من الأخطار المحدقة، و یجب 

من و ة ذاتها التي تعرضت لهاـلدرجـرا باراـیسبب في المقابل أضإبعاد الخطر أن لامضیفة لدرء أوال

هذه الحالات و یكمن ذلك المشكل في صعوبة مدى إثبات ثم المشكل یبقى دائما مطروح في مثل 

الدولة المضیفة لمدى تلازم الخطر المحدق بمصالحها العامة، وإلى أي حد یتم دفعه عن طریق 

.143سابق، ص حسین نوارة، مرجع-30

.142ص ، نفسه مرجع-31

32 -BACHAND Remi « Les poursuites de CIRDI contre l’Argentine : quand la gestion

publique se heurte aux droits des investisseurs étrangers » ,p8,Disponible en ligne sur :

www.er.uqam.ca./nobel/ieim/img/pdf. Consulté le ( 29 mai 2019.)
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، ، و هل كان على حساب التزاماتها التي منعتها من اللجوء إلى ذلك الإجراءاتخذتهالإجراء الذي 

التقدیریة للدولة التي تعیش في حالة الضرورة تحدید طبیعة لأنه في الأصل یرجع اتخاذه للسلطة

لدفع بحالة الضرورة لاستبعاد الدولة تتمتع بالسلطة التقدیریة ل، كما أن الإجراء اللازم لاتخاذه

هو السبب الذي دفع بعض الهیئات التحكیمیة إلى أن و ، عن الإخلال بالالتزاماتمسؤولیتها 

.33المؤسسة على حالة الضرورة كسبب لانتفاء المسؤولیةتستبعد بعض الدفوع 

.142، مرجع سابق، صحسین نوارة-33
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المبحث الثاني

الالتزام بعدم تعدیل النصوص التشریعیة

ف هدفالقوانین التي تحكم الاستثمار أهمیة بالغة في جذب المستثمر الأجنبي، استقرارإن 

ى ـــــبذلك قسمنا هذا المبحث إل، فیهظام الاستثمار السائد نمستثمر في بلد ما متوقف على ل ك

في ظل احترام و إلى لجوء الدولة إلى نزع الملكیة،الثبات التشریعي في ( المطلب الأول )شرط

الدولیة في ( المطلب الثاني ).الالتزامات

المطلب الأول

شرط الثبات التشریعي

الاستثمار و من بین هذه الشروط قامت الدول بإدراج  بعض الشروط الخاصة في عقود 

ویكون هذا الشرط قیدا على الدولة المضیفة بتجمید ،نجد شرط الاستقرار أو الثبات التشریعي

و علیه قسمنا هذا المطلب الى تعریف شرط .34القانون الواجب التطبیق على العقد وقت ابرامه

التشریعي (الفرع الثاني ) و انواع ) ، و إلى تكریس شرط الثبات الثبات  التشریعي (الفرع الاول

، الثبات التشریعي (الفرع الرابع )الدولة بشروط التزاممدى ،الثبات التشریعي (الفرع الثالث)شرط

.موقف المشرع الجزائري من الثبات التشریعي ( الفرع الخامس )

الفرع الأول

تعریف شرط الثبات التشریعي

clauseالتشریعي یعد شرط الثبات  de stabilité législative على أنه مصطلح یطلق

clauseعلى الشرط التعاقدي  contractuelle،ة المستقبلةـدولـر الأجنبي و الـیتم بین المستثم

لاحق بیق أي تعدیل تشریعیكون عن طریق الاتفاق بینهما أي الاتفاق بین الأطراف على عدم تطو 

الاتفاقما یتما غالبو ي المستثمر الأجنبالطرفین أو تعویضعلى العلاقة العقدیة القائمة بین لاحق

عقود الاستثمار الدولیةو المدة على مثل هذه الشروط في العقود الزمنیة الطویلة

المجلة النقدیة للقانون و العلوم إقلولي محمد: " شروط الاستقرار المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار"، -34

.95و94، ص ص 2006العدد الأول،  السیاسیة، 
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ني و المالي في البلدالتي تخشى فیها الشركات الأجنبیة المستثمرة تدهور و ضعها القانو و 

شریعیة لم تكن مبنیة علیها أثناء التعاقد، فقد یتم الاتفاق في العقد على تت بتعدیلاالمضیف 

كما قد یرد هذا الشرط بشكل عام یشمل أیة تعدیلات ،شروط الثبات تتعلق بالتزامات قانونیة معینة 

.ؤثر على التزامات الدولة المضیفةتشریعیة لاحقة ت

لا یكون التشریعي و التي بمقتضاها فكرة الثبات على عقود الاستثمارما تنصغالباو 

لتغیرات و المراجعات التي قد تطرأ في المستقبل أثر على المزایا و الامتیازات الممنوحة للمستثمر ل

الدولة بتعدیل العقد أو إنهائه بصفة انفرادیة عن من قیامفي الغالبالذي یتخوف و ،35الأجنبي

في الغالب المخاوف یتمو للتقلیل من هذه ،للعقدتؤثر في التوازن المالي طریق نصوص تشریعیة 

ف تحقیق نوع من التوازن بین الأطرا، و ذلك لالاتفاق بین الأطراف على إدراج شروط استثنائیة

عدم ون الواجب التطبیق و شرط ثبات أوو تجمید القاننجد شرط استقرامن بین هذه الشروط و 

أي وقوع الدولة للمؤسسة الأجنبیة ضد احتمال او التي تعد كضمانة تقدمه،المساس بالعقد

.36تعسف من قبلها

حیث نصت ،الثبات التشریعي في التشریع الوطنيالجزائري شرط  المشرع و قد أدرج 

" لا تطبق المراجعات على ما یلي: المتعلق بتطویر الاستثمار03-01رقم من الأمر15المادة 

المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر، عادا إذا و الإعفاءات التي قد تطرأ في 

.37"طلب المستثمر ذلك صراحة

2007في سنة الأمم المتحدة الصادر عن مجلس حقوق الإنسان هیئة كما ورد في تقریر 

ذلك الشرط الذي تتعهد به الدولة المضیفة بمقتضاه بعدم الثبات التشریعي على أنه:شرطتعریف

كما تشریع جدید على العقد الذي أبرمته الدولة المضیفة مع المستثمر الأجنبيأوتطبیق أي إجراء

یعرف أیضا على أنه أداة قانونیة یتم من خلالها حمایة المستثمر الأجنبي من مخاطر التشریع 

.80، ص 2012للنشر و التوزیع، عمان، فیاض محمود، المعاصر في قوانین التجارة الدولیة، دار الوراق -35
،عقود البترول "مجلة رسالة الحقوق"شرط الثبات التشریعي و دوره في التحكیم في ،غسان عبیید محمد المعموري-36

.145، ص 2009، العراق،جامعة كربلاء،العدد الثاني
لسنة 47عدد .ج.ج.،ر.الاستثمار، ج، یتعلق بتطویر 2001أوت 20مؤرخ في 03-01من الأمر 15المادة -37

جوان 19، صادر في 47عدد .ج.ج.،ر.، ج2006جویلیة 15مؤرخ في 08-06، معدل و متمم بالأمر 2001

، ( ملغى جزئیا).2008
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بسن تشریع جدید حیث تتم الحمایة من خلال تجمید دور الدولة في متى حاولت الدولة تعدیل العقد

.38يالتشریع في نطاق الناظمة بهذا المستثمر الأجنب

الفرع  الثاني

س شرط الثبات التشریعيتكری

هـــــــذا إذ تـــــــم إدراج الاســـــــتثمارمجـــــــال فـــــــيلقـــــــد تـــــــم تكـــــــریس شـــــــرط الثبـــــــات التشـــــــریعي

" لا تســـــري أنـــــه:التـــــي تـــــنص علـــــى 09-16مـــــن القـــــانون رقـــــم 22شـــــرط مـــــن خـــــلال المـــــادة ال

ـــــى القـــــانونالآثـــــار الناجمـــــة عـــــن المراجعـــــة أو إلغـــــاء هـــــذا  التـــــي قـــــد تطـــــرأ مســـــتقبلا، عل

39"الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

ــــة مــــن خــــلال هــــذه المــــادةو یتبــــین  ــــزام الدول ــــات التشــــریعي یعــــد بمثابــــة الت ، أن شــــرط الثب

أي أن هـــــذا الإنجــــازبعــــدم تطبیقهــــا للقــــوانین الجدیــــدة علــــى الاســـــتثمارات التــــي بــــدأت فــــي طــــور 

ضــــــمانات أكثــــــر و امتیــــــازاتو ذلــــــك لمــــــنح الجزائــــــرير الإجــــــراء یقــــــوم بتجمیــــــد قــــــانون الاســــــتثما

.الاجتماعيب المالي، الجانب الجانالتالیة:للمستثمر الأجنبي من حیث الجوانب 

ــــ ــــة تحــــتفظ بحقهــــا الســــیادي أرغی ــــة الجزائری ــــي ن الدول ــــانون، لكــــن ف إلغــــاء أو تعــــدیل الق

المســـــتثمرین الأجانـــــب لـــــىالتعـــــدیل أو الإلغـــــاء الـــــذي یـــــتم مـــــن طـــــرف الدولـــــة لا یـــــتم تطبیقـــــه ع

علـــى الحریــــة و یعتبـــر وجــــود قـــانون قـــائم أفــــي ظـــل القـــانون الحـــالي مشـــاریعهمالـــذین شـــرعوا فـــي 

هـــــــذا و كفالـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان مـــــــن أهـــــــم العوامـــــــل التـــــــي تســـــــاعد فـــــــي جـــــــذب المســـــــتثمرین، و

لاســـــتثمار فـــــي بلـــــد مـــــا، لأن المســـــتثمر الأجنبـــــي یجـــــب أن یتأكـــــد أولا أن تلـــــك الدولـــــة لدفعهم مایـــــ

ـــــة  ـــــك الدول ـــــي تل ـــــق مشـــــروعه الاســـــتثماري و یكـــــون مطمـــــئن ف ـــــد الاســـــتثمار فیهـــــا لا تعی ـــــي یری الت

و مـــــــن غیـــــــر المعقـــــــول الاســـــــتثمار فـــــــي دولـــــــة ،لقانونیـــــــة و الاســـــــتقرار التشـــــــریعيمـــــــن الناحیـــــــة ا

للاســـــتثمار، فالمســـــتثمر الأجنبـــــي یبحـــــث دائمـــــا علـــــى قـــــانونتتمیـــــز بـــــالتغییر المســـــتمر لقوانینهـــــا

58فیاض محمود، المعاصر في قوانین التجارة الدولیة ، مرجع سابق ، ص -38
صادر ،46، عدد ، یتعلق بترقیة الاستثمار ،ج .ر.ج.جأوت03مؤرخ في ،09-16من القانون رقم 22المادة -39

.2016أوت 03في 
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خـــــالي مـــــن الغمـــــوض و أیضـــــا یتمیـــــز بالشـــــفافیة و الثبـــــات و یكـــــون مســـــتقر ومســـــتقر و موحـــــد

.40لمدة أطول

الفرع الثالث

شرط الثبات التشریعيأنواع 

،    ــفتصنیـالث ـیـحنــد مـتمـعـاس المـف الأسلاــریعي باختـشـت التـثباـواع شرط الــلف أنــختـت

أولا ) ثم قسمناها وفقا قا لمصدره (ـبالتالي قمنا بتقسیم أنواع شرط الثبات التشریعي و صنفناها وفو 

.)ثانیا (لطبیعته

الثبات التشریعي وفقا لمصدرهشرط : أنواعأولا

إلى شروط الثبات التعاقدیة (أ) ثم شروط الثبات و یكون تصنیف شرط الثبات التشریعي بتقسیمه

.عیة (ب) التشری

شروط الثبات التعاقدیة-أ

ثمار المبرم بین التعاقدیة تلك الشروط التي تكون في عقد الاستالثبات بشروطیقصد

الواجب التطبیق المستثمر الأجنبي، و هذه الشروط عادة ما تنص على القانون الدولة المضیفة و 

على العقد في حال وقوع نزاع بین الطرفین فیما یخص العقد، و هو القانون الساري المفعول وقت 

إبرام العقد، أو القانون الذي انعقد في إطاره و تحت أحكام العقد محل النزاع، و یمكن أن نعرفها 

ا الشروط التي ترد ضمن بنود العقد ذاته و التي تنص صراحة على أن القانون الذي أیضا أنه

یسري على العقد عند النزاع هو القانون بأحكامه و قواعده النافذة وقت إبرام العقد مع أن نستبعد 

.41أي تعدیل لاحق قد یطرأ

Equateurد المبرم بین ـد العقـنجاقي ـفـالإتانون ـثلة شرط الثبات التشریعي في القـمن أمو 

Texacoشركةو  petroleum منه على 4، حیث تنص المادة 1964رفبرای21الموقع في

یلتزم الأطراف بقوانین البترول و التعدین الساریة وقت التوقیع على العقد و هي تلك أنه: " 

، ، الدار الجامعیةأمیرة حسب الله محمد محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في البیئة الاقتصادیة العربیة ، د ط-40
.35، ص 2005الإسكندریة 

لنیل درجة دكتوراه  في أطروحة، الدولیة في التجربة الجزائریةمعاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصادیة -41

.290ص 1998، جامعة الجزائر،القانون الدولي و العلاقات الاقتصادیة ، كلیة الحقوق
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طراف في أي القوانین التي أدمجت نصوصها في العقد و تتولى حكم العملیات التي تتم بین الأ

. و أیضا العقد المبرم بین كلا من جمهوریة مالي "مهیتنظمجال لم یتفق الأطراف صراحة على 

Généralكطرف أول و شركة  des matières nucleaires فقد 1977كطرف ثاني سنة ،

" تتعهد الحكومة بأن تضمن طوال مدة العقد أن تتمتع الشركة :علىمنه16/1نصت المادة 

ینصرف و لمالیة التي ستعمل الشركة في ظلهاـاة وـو الاقتصادیامة القانونیةـثبات الظروف العـب

هذا الضمان إلى التشریعات و اللوائح المطبقة عند توقیع العقد على الاستغلال التعدیني في 

".مالي بوجه عام و استغلال الیورانیوم بوجه خاص

و الجزائر أقرت شرط الثبات التشریعي في بعض العقود التي أبرمتها مع مستثمرین أجانب في 

مجال الاستثمار، و منها الاتفاقیة المبرمة مع شركة أوراسكوم تیلیكوم في مجال الاتصالات، إذ 

" إذا تضمنت القوانین و التنظیمات المستقبلیة للدولة على أنه: 1فقرة 6تنص في المادة 

.42"لجزائریة نظام استثمار أفضل من النظام المقرر في هذه التشریعات أو تنظیماتها التطبیقیةا

شروط الثبات التشریعیة-ب

یقصد بشروط الثبات التشریعیة الشرط الذي یرد في النص التشریعي للدولة إذ یتضمن 

ماعدا تلك التي كانت وقت إبرام د سلطة الدولة على عدم تطبیقها للتشریعات اللاحقة على العقد تقیُ 

إلى استبعاد تطبیق القانون الجدید، و منه یعتبر هذا الشرط أكبر حمایة للطرف  مما یؤدي العقد،

.43الاجنبي ضد احتمال أي إلغاء أو تعدیل للقانون الذي یحكم الاستثمار

اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الدولة الجزائریة الممثلة من طرف وكالة ترقیة الاستثمار و دعمها و متابعتها من جهة، -42

دیسمبر 20، المؤرخ في 416-01بین شركة أوراسكوم تیلیكوم الجزائر، موافق علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم و 

12-93علما أن هذا الاتفاق وقع في إطار المرسوم التشریعي رقم 2001دیسمبر 26الصادر بتاریخ 80، العدد 2001

، عدم تطبیق المراجعات و الإلغاءات التي قد تطرأ على 39دته المتعلق بترقیة الاستثمار ( الملغى)، الذي یتضمن في ما

.الاستثمار، إلا إذا طلب المستثمر ذلك

"، المتعلق بترقیة الاستثمارات 12-93مضمون و اهداف الاحكام الجدیدة في المرسوم التشریعي ، " یوسفي محمد -43

.95، ص 9199لجزائر ،ا،الثانيالعددمجلد التاسع ، مجلة الادارة ،
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ركات الاجنبیة كما أن معظم الدول النامیة أدرجت في عقود الاستثمار التي أبرمتها مع الش

شروط تثبیت التشریعات الاقتصادیة، و الغرض منه تفادي المساس بصحة هذه العقود، و ضمان 

.44وني الذي اتَخذ وفقا له الالتزامات التعاقدیةطار القانسریان الااستمرار

رط الثبات التشریعي وفقا لطبیعتهتصنیف شثانیا: 

التشریعي د یجمیتمثل الصنف الأول في شرط التقد قسمنا هذا التصنیف إلى ثلاثة أقسام، ل

(ج ) .) ثم شرط التوازن الاقتصادي (ب) و یلیه شرط الحمایة المختلط أ(

التشریعيشرط التجمید-أ

تفادیا  للتعدیلات التي قد تطرأالتشریعيالتجمید الأجنبي بإدراج شرط المستثمر یحتفظ

أهدافهاالتي تقوم بها الدولة لغرض تحقیقو ،العقدیةلقانون الواجب التطبیق على العلاقة افي

على علم المستثمر الأجنبيو هنا یكون الاقتصادیة و لمواكبة تطوراتها في جمیع المجالات، 

بجمیع القواعد القانونیة التي ستنظم علاقته مع الدولة، و ذلك یسمح له بضمان ربح و أمن 

زة.الاستثمار الذي یبقى خاضعا للشروط المنج

، من خلال تجمید و یكمن هدف شرط التجمید في الحفاظ على توازن العلاقة العقدیة

و هناكالإطار التشریعي و التنظیمي الذي یتم فیه تنفیذ العقد و لكن لیس تجمید مضمون الاتفاق

یعتبر هذا .من یذهب إلى أبعد من ذلك، أي إلى جانب تجمید التشریع الوطني للدولة المضیفة

التشریعیة.لسلطاتهاالشرط وسیلة للحد من ممارسة الدولة 

حدود ثل في أنّ سیادة الدولة تمنع وضعتتمكانت الدول النامیة ترفض شرط التجمید لأسباب 

یقتضي تحقیق المصلحة العامنَ أولحق الدولة في التنظیم و الإشراف على نشاطاتها الاقتصادیة

و شرط  التجمید یتخذ من قبل السلطة التنفیذیة لذلك فإنه تضى الأمر ذلك. كلما اقتدخل الدولة 

لتابعة استطیع تحمل ما التزمت به الهیئاتیمس بمبدأ الفصل بین السلطات و أن الدولة أیضا لا ت

عند رغبة لها عند إبرامها لعقود الاستثمار، لكن نظرا لحاجتها إلى رؤوس الأموال الأجنبیة و نزولا

الخاص القانونفيالماجستیر شهادة مذكرة لنیل ،الحمایة  الاتفاقیة للاستثمار الاجنبي في الجزائر،شوشو عاشور-44

.138، ص 2008، لجزائر ، جامعة احقوق ، كلیة ال
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لاتفاقیات الدولیة ة و التشریعات الداخلیرط التجمید فيشكات الأجنبیة، فقد وافقت على إدراجالشر 

الخاصة بحمایة الاستثمارات الأجنبیة.

ن بینهم ــو مالفقهاءم ــث أن معظـ، حیـدیـرط التجمـاختلف الفقه حول مدى صحة و فعالیة ش

)P.WEIL(لفائدة مصالح خاصةیادتهابإمكانها التنازل عن سأن الدولة لیس یرون ،

Charlesمثل بعضهم یرى و  LEBEN)( بضرورة الأخذ بعین الاعتبار مصالح الطرفین، حیث

تبحث قابل ذلك مفيو أنه إذا كانت الدول النامیة تسعى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبیة

في السنوات الأخیرة معظم العقود تتضمن ، لذلك نلاحظالشركات الأجنبیة عن حقها في الحمایة

جانب أخر من إلا أن هناك التجمید التشریعي باعتباره وسیلة لتحقیق مصالح الطرفین المتعاقدین.

و ذلك استنادا إلى بعض القرارات یشكو من فعالیة هذا الشرطS.LEMAIRE)(من بینهمالفقه

هذا الشرط هو مجرد احترام الشروط المالیة كان الهدف منأنه إذا التحكیمیة، حیث أنهم یرون 

، فلا یمكننا الاعتماد علیه لإثبات وجود الدولة الواردة في العقد ولیس منع الدولة من التصرف

، لذلك فالدولة لا تتدخل كشخص من أشخاص القانون كشخص من أشخاص القانون الدولي

.45الدولي إلا فیما یخص المعاهدات الدولیة

التوازن الاقتصاديشرط -ب

یتمیز هذا الشرط بأنه لا یعفي المستثمر الأجنبي من الالتزام بأیة تشریعات أو إجراءات 

تأكید على ضرورة خضوع هذا المستثمر بالبل العكس من ذلك سوف یقوم للاتفاقوطنیة لاحقة 

هذا الشرط لهذه التعدیلات أو الإجراءات لضمان احترام سیادة الدولة ، و في مقابل ذلك ینص

ي أصابته أثناء هذه عن جمیع الخسائر المادیة التالمستثمر على التزام الدولة المضیفة بتعویض 

التعویض یمكن أن یكون تعویض كلي و الذي سمي بشرط التوازن الاقتصادي ، و التعدیلات

ه و بذلك نسمی،، و یمكن أن یكون التعویض جزئي وفقا لما تم الاتفاق علیه في العقدالكلي

بشرط التوازن الاقتصادي الجزئي.

و في حالة التعویض الجزئي یتم الاتفاق على تعویض المستثمر الأجنبي في إحدى 

المضیفة نوع معین من التشریعات ما أدت إلى زیادة الحالات التي تتمثل في متى أقرت الدولة 

.217و216، ص ص ، مرجع سابقمحند وعليعیبوط-45
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ستثمر بشكل كلي بسبب ما أصابه من ، و في هذه الحالة سیعوض المأعباء هذا المستثمر المالیة

و أیضا عندما تقوم الدولة المضیفة بإقرار تشریعات وطنیة ،هذه التشریعاتجراء ضرر مادي 

ما یخل بشروط المنافسة العادلة في السوق الوطنیةهذا و ،تمیز بین المستثمر الأجنبي و الوطني

و هناك حالة أخرى عند .المستثمر الوطنيخسائر مادیة أكثر من جنبيالمستثمر الأیتلقى و بهذا

اتفاق طرفي العقد على تعویض المستثمر الأجنبي عن نسبة متفق علیها من مجمل خسائره 

.46نتیجة التعدیلات التشریعیة المتكررةالاقتصادیة 

متى اتفق طرفي العقد على هذه الأسس یتم الاتفاق أیضا على تحدید جهة في العادة أنهو 

محددة تقوم بتقدیر حجم الخسائر التي أصابت المستثمر الأجنبي و مبلغ التعویض المستحق وفقا 

و غالبا ما یتم الاتفاق على تحقیق هذا التوازن بإحدى الطریقتین ،لما تم الاتفاق علیه في العقد

حة في العقد على التزام الدولة المضیفة بالتعویض بشكل كلي أو بالنسبة التي اتفقوا إما النص صرا

و ذلك عندما تحدث هذه الدولة تعدیلات قانونیة لا تصلح على حقوق أو التزامات علیها

،عادة النظر في شروط العقدإطرفین على وجوب الو الطریقة الثانیة تكمن في اتفاق ،المستثمر

لتفاوض من جدید، و القیام بتعدیلها بما یضمن توازن العلاقة التعاقدیة بین الأطراف، اإعادة یتمل

یفضل و بالتالي.و یضمن  تحقیق الأرباح المالیة المتوقعة للمستثمر الأجنبي وقت التعاقد

المستثمر الأجنبي الطریقة الأولى لكونها ستضمن تعویضه عما لحقه من ضرر دون حاجة إلى 

.47وض على شروط العقد من جدید مع الدولة المضیفةتفاالإعادة 

شرط الحمایة المختلط-ج

شرط الحمایة المختلط ذو طبیعة متوسطة بین شرط التوازن الاقتصادي و شرط ریعتب

ا ما من خلال عدم إعفاء المستثمرفهو یقترب من شرط التوازن الاقتصادي نوعالتجمید التشریعي

في مقابل وبعد التعاقدالأجنبي من تطبیق أي نوع من التعدیلات  التي قد تضر بمركزه المالي 

التشریعي في حمایة المستثمر الأجنبي في عقود الطاقة بین فرضیات و إشكالیات دور شرط الثبات "فیاض محمود، -46

، 2013ماي 21، 20، مداخلة في المؤتمر السنوي الحادي و العشرین الطاقة بین القانون و الاقتصاد بتاریخ "التطبیق

:.منشور في موقع إلكتروني36ص ص ، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة 

http://www.academia.edu Consulté le ( 12 /06/2019).

.37مرجع نفسھ، ص-47
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قترب أیضا من الشرط الأول ألا وهو شرط التجمید التشریعي من خلال النص على ذلك فهو ی

إعفاء المستثمر الأجنبي من تطبیقه لبعض التعدیلات التشریعیة متى كانت هذه الوسیلة هي 

.48التعدیل التشریعيبالاجنبي سلبا الوحیدة و الكفیلة بعد تأثر المستثمرالطریقة

الفرع الرابع

الدولة بشروط الثبات التشریعيمدى التزام

علیه التزام الطرفینالدولة أو أحد هیئاتها یترتبالعقد بین المستثمر الأجنبي و إن إبرام 

إلا أن هذا الالتزام،ینبغي على الدولة احترام شروط الثبات عند ادراجها في العقد كذلكبهذا العقد 

، و هذا ما نحاول الوصول إلیه في حالة 49طبیعة القانون الذي یخضع له العقدیتوقف على

.( ثانیا)للقانون الدوليكذلك في حالة خضوعهاخضوع هذه الشروط لقانون الدولة (أولا) و

لقانون الدولةالثبات التشریعيشروطة خضوع حالأولا:

ینبغي على الدولة عدم تعدیل القانون أو المساس بالعقد عند خضوع هذه الشروط لقانون 

الدولة، إلا أن حق الدولة السیادي في التعدیل لا یوقف بل یمنع علیها القیام بأي إجراء یمس 

الدولة هي التي تمنح بالقول أن: "(ARAMCO)قضیةو قد تم التأكید على هذا في،بالعقد

الحق للطرف الأجنبي، و بالتالي تمتنع عن ممارسة سیادتها، و هي التي لها الرجوع عن هذا 

الأمر وفقا لقانونها، و إذا حدث و أن قامت الدولة بعمل مخالف لما التزمت به فإن ذلك یعد 

ارـتثمـات الاســة منازعـي لتسویـلدولازـأمام المرك(AGIP)أیضا في قضیة . و 50مخالفا للقانون"

ا قامت الدولة بالتأمیم اعتبر هذا التصرف مخالف للقانون من قبلها لأنه تم خلافا لمابعدمو 

وازن ـا في تـأثر سلبـد وتـقـق العـفالدولة هي مسؤولة عن كل التصرفات التي تلح.التزمت به

، و تم فیها الحكم على قضاء التحكیموجدت عدة دعاوى تم عرضها لقد فراـأداءات الأط

،التي تلحق العقد و تؤثر سلبا في توازن أدءات بالمسؤولیة الدولیة على مثل هذه التصرفات

الاطراف و لقد وجدت عدة دعاوى تم عرضها على قضاء التحكیم، و تم فیها الحكم بالمسؤولیة 

.38، ص سابق مرجع فیاض محمود،-48

.97مرجع سابق، ص،عاشورشوشو -49
50 -MAYER Pierre, « La neutralisation du pouvoir normatif de l’état en matière de contrats d’état »,
J.D.I، n°01, 1986, p41.
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ین أضد لیبیریا )(letcoمثال ذلك القرار الصادر في قضیةوالتصرفات،الدولیة على مثل هذه 

.51المحكمة أن لیبیریا قد أخلت بالتزاماتهاقررت

لقانون الدوليالتشریعيالثباتاحالة خضوع شروط ثانیا:

المبادئ لقانون الدولي و یمكن للأطراف أن تتفق أثناء إبرامها لعقود الاستثمار على خضوعها

علیه في حالة ما إذا ورد الشرط في عقد یخضع للقانون الدولي، یترتب عن ذلك و العامة للقانون

یاب الأخذ أن یبقى للشرط نفس الأثر على غیر ما إذا كان یخضع للقانون الداخلي، و ذلك لغ

أیضا نظریة السیادة على الثروات الطبیعیة. ما ینتج عن صحة وةبنظریة العقود الإداری

جهة تطرح مسألة آثار هذا الأخیر و یأخذ في هذا مبدأ القوة الإلزامیة للعقودالاستقرار، لكن من 

ر أیضا فكرة القوة القاهرة التي تؤدي إلى عدم تنفیذییة للعقود قد تثالقوة الإلزامأنإضافة إلى

.التشریعي ، و تعلیق شرط الاستقرارالالتزام

العقد مع المستثمر الأجنبي هو عقد محتوي على فالدولة التي قامت بإبرام ،استنادا لما سبق

و هذا لا یعني أنه لا یمكن المساس به  باعتبار أنه لا یوجد مبدأ عام یقرر أن ،شرط الثبات

، علما أنه لا یوجد مبدأ الأشخاص الأجنبیة المتعاملة مع الدولة تقف معها على قدم  المساواة

، إضافة إلى ذلك حتى القانون الدولي العام المصلحة العامةیقوم بتغلیب المصالح الفردیة على 

كما أن مبدأ عدم جواز المساس بالعقد و إن ،یعترف بتغییر المعاهدات  نظرا لتغییر الظروف

أن الدولة هكان معترف به في أغلب التشریعات فإنه ترد علیه كذلك استثناءات. و بذلك ینتج عن

.52شروط لكي تكون تصرفاتها صحیحةیمكن لها المساس بالعقد لكن ب

.98، ص مرجع سابقر، شوشو عاشو -51
52- JAQUET jean-Michel ، « L’etat operateur du commerce International »، J.D.I ,N°03، 1989
p.655.
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الفرع الخامس

شرع الجزائري من الثبات التشریعيموقف الم

من المرسوم التشریعي 39في المادة تشریعيالثبات النص المشرع الجزائري على مبدأ

و التي تعلق بتطویر الاستثمار الم03-01من الأمر رقم 15ثم في نص المادة 12-93رقم 

" لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على :ما یليتنص على 

بحیث یفهم من .53"الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

أن المشرع لم یقتصر فحسب على ضمان القرار التشریعي للمستثمر من 15و 39نص المادتین 

خلال الامتناع عن تطبیق أي تعدیل أو إلغاء لقانون على الاستثمارات التي تم الشروع في انجازها 

بحق معین بل أضاف ضمان أوسع و أشمل یتمثل في الاستفادة من التشریع الجدید حیث یتمتع

فبعد تكریس هذا المبدأ یستمر المستثمر إذا احتوى التعدیل الوطني الجدید على ضمانات أخرى

من الاستفادة من أحكام القانون الساري المفعول  عند الشروع في إنجاز مشروعه بالرغم من إعادة 

وافق علیها صراحة النظر في النظام القانوني للاستثمارات بحیث لا تطبق علیة التعدیلات إلا إذا

و لا یطالب بذلك إلا إذا كانت هذه التعدیلات تتضمن امتیازات و حوافز إضافیة في جمیع 

.54المجالات

المطلب الثاني

تزاماتها الدولیةالظل احتراملجوء الدولة إلى نزع الملكیة في 

بغرض لنزع الملكیةعرفت الأنظمة القانونیة منذ القدیم تدخل السلطة العامة في الدولة لقد 

و إلى القیود ، نزع الملكیة ( الفرع الأول) علیه سوف نتطرق إلى صورتحقیق المصلحة العامة. و 

في نزع الملكیة ( الفرع الثاني ).الواردة على حق الدولة

.سابق،المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع 03-01الأمر رقم من 15المادة -53

.84وعلي، مرجع سابق، صعیبوط محند -54



تثمارالاسمجالفيالتعاقدیة لالتزاماتھاالدولةاحترامالأولالفصل

28

الفرع الأول

نزع الملكیةصور

و هذه ،العامةرغم تعدد صور نزع الملكیة إلا أن هدفها واحد و هو تحقیق المصلحة 

الاستیلاءو،ثالثا)المصادرة ( ، الـتأمیم (ثانیا)،نزع الملكیة ( أولا)كل منالصور تكمن في

(رابعا)

أولا: نزع الملكیة

كي تنشأ ل، و ذلك لصالح العاملیهدف إجراء نزع الملكیة إلى تملیك الدولة بموجب قرار إداري 

، فالقانون یمنعها من اللجوء إلى هذه غیر ذلكمرافق عامة كالمستشفیات، و المدارس و 

.55مشروع معین من طرف المستثمر الأجنبيعرقلة إنجاز الإجراءات بهدف 

" ...للإدارة الحق في نزع من القانون المدني على أنه: 677المادة نصت علیهقدو

العامة مقابل تعویض جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة

56".عادل و منصف

لا یكون نزع الملكیة ممكنا أنه "...على 11-91من القانون رقم 02-02تنص المادة و 

ةة مثل التعمیر، التهیئة العمرانیإلا إذا جاء تنفیذا لعملیة ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامی

.57"التخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات متعددة الأطراف و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عامة

ع الملكیة إلا في إطار " لا یتم نز على أنه: 1996من دستور 22كما تنص المادة 

.58یترتب علیه تعویض عادل و منصف "و القانون

الصادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة، كروغلي مقداد، " نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"، -55
.21، ص 1998العدد الثاني، الجزائر 

.، مرجع سابقتضمن القانون المدنيی58-75الأمر رقم -56

ع الملكیة من أجل ز ، یحدد القواعد المتعلقة بن1991أفریل12مؤرخ في 11-91من القانون رقم02/02المادة -57

، مؤرخ في 21-04،معدل و متمم بموجب القانون رقم 1991ماي 8، الصادر في 21ج عدد المنفعة العامة، ج ر، ج 

،معدل و 2004دیسمبر 30صادر في 85،ح.ر.ج.ج عدد 2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر سنة 29

82، ج.ر.ج.ج،عدد2008، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 29، مؤرخ في 02-07متمم بموجب القانون رقم 

.2007دیسمبر 31صادر في 

مرسوم رئاسي رقم منشور بموجب،1996نوفمبر28الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ل من دستور22المادة -58

،معدل و متمم بموجب قانون 1996دیسمبر08، صادر في76ج.ر.ج.ج عدد ، 1996سبتمبر 7، مؤرخ في 96-438
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إحدى هیئاتها العامة لنزع ملكیة أموال الإجراء الذي تتخذه الدولة أوتعرف نزع الملكیة بأنه 

عقاریة مملوكة لأشخاص خاصة، تحقیقا لدواعي الصالح العام بموجب قرار إداري یصدر عن 

و لنزع الملكیة خصائص أبرزها 59یجب أن یرد على العقارات دون المنقولات.و ،الجهة المختصة

تتمثل في:

وجوب أن تكون نزع الملكیة صادرة من سلطة عامة -

موضوع نزع الملكیة عقارا معین و محدد بكل دقة -

إجراء یهدف إلى نقل ملكیة العقارات من الملكیة الخاصة إلى الملكیة العامة-

یهدف إلى المنفعة العامة-

.60یكون مقابل تعویض عادل -

التأمیمثانیا: 

تحویل ملكیة مؤسسة خاصة استثماریة تابعة لشخص طبیعي أو معنوي إلى التأمیمبموجب یتم

، إما للقضاء على جمیع مظاهر الملكیة ، مقابل أن یكون هناك تعویض عادل و منصفالدولة

الفردیة لوسائل الإنتاج بهدف الاستغلال الكامل لموارد الدولة أو بمجرد القضاء على سیطرة رؤوس 

.61بیة على الاقتصاد الوطنيالأموال الأجن

یعتبر إجراء التأمیم أحد الأسلحة التي تستخدمها الدول النامیة للتخلص من التبعیة و تحقیق 

.62لیة فقطالنمو الاقتصادي و لكي یصبح الاستقلال حقیقة و لیس بصفة شك

،و بموجب قانون رقم 2002أفریل سنة 14صادر في 25،ج.ر.ج.ج عدد 2002أفریل سنة 10مؤرخ في 03-02رقم 

و بموجب قانون رقم 2008نوفمبر سنة 16في ،صادر63،ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر سنة 15،مؤرخ في 08-19

.2016مارس سنة 07،صادر في 14،ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس سنة 06،مؤرخ في 16-01

، في العلومدكتوراهأطروحة نور الدین ، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانوني الدولي و الجزائري، بوسهوة-59

.85، ص 2005ق، جامعة دحلب، البلیدة، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقو 

60 -https://www.mohamat.net/law/ ,Consulté le (20/06/2019.).

.19هشام علي صادق، مرجع سابق، ص -61

.88مرجع سابق، ص نور الدین ،بوسهوة-62
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و یعد هذا الإجراء سیادي تقوم به الدولة بموجب قرار انفرادي لتحویل ملكیة المشروع 

و حق الدولة في تأمیم الأموال الأجنبیة معترف به الاستثماري من ملكیة خاصة إلى ملكیة عامة، 

.في القانون الدولي و یعتبر كوسیلة لممارسة سیادتها

ذ أن الدولة التي تكثر فیها حالات التأمیم إن التأمیم من أخطر صور نزع الملكیة، إ

حیث أنه یتخوفون من تعرض أملاكهم لإجراء التأمیم خصوصا یتهرب عنها المستثمرون الأجانب 

.63إذا كانت القوانین المتعلقة بالاستثمار لا تقوم بتوفیر ضمانات ضد هذا المبدأ

ثالثا: المصادرة

لكل أو جزء من حقوق عقوبة جزائیة تتخذها السلطة التنفیذیة و القضائیة للدولة المصادرة هي

المستثمر، و یجب أن یتم هذا الإجراء في حدود القانون و عند توفر إحدى الحالات التي تبرر 

من قانون العقوبات المصادرة المعدلة 15كما عرفت المادة 64اللجوء إلى المصادرة.ضرورة 

المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل "بأنها: 

لإیواء الزوج محل السكن اللازم-غیر أنه لا یكون قابلا للمصادرة: ،قیمتها عند الاقتضاء

الأصول و الفروع من الدرجة الأولى للمحكوم علیه، إذا كانوا یشغلونه فعلا عند معاینة و 

الأموال –و على شرط أن لا یكون هذا المحل مكتسبا عن طریق غیر مشروع. الجریمة،

من قانون الإجراءات 378من المادة 8و 7و 6و5و4و3و 2المذكورة في الفقرات 

المداخیل الضروریة لمعیشة الزوج و أولاد المحكوم علیه و كذلك الأصول الذین –المدنیة. 

.65"یعیشون تحت كفالته

، أطروحة لنیل و مدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیةالجزائري للاستثمار، النظام القانوني والي نادیة-63

، 2015تیزي وزو، _لود معمريشهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مو 

.169و 167ص ص 

ت الاستثمارات الاجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ،عمر هاشم محمد صدقة، ضمانا-64

.175ص ، 2006،

.، یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من القانون رقم 15المادة -65

.84عدد .ج.جر
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الاستیلاءرابعا: 

من الطرق الجبریة للحصول على العقارات أو المنقولات مؤقتا  الاستیلاء، و یمارس هذا 

یعتبر عملیة استثنائیة مقرونة بإجراءات محددة ضمانا من قبل الإدارة في إطار القانون و الإجراء 

لملكیة ، و نظرا لكون الاستیلاء عبارة عن طریق جبري ینصب على حق الحق ملكیة الأفراد

الخاصة بالأفراد المكرس دستوریا فقد أحاطه المشرع بمجموعة من القیود و الإجراءات كضمانة 

دـــواعـات و قـو ذلك بهدف حمایة  حقوق الأفراد و حریتهم بواسطة وضع آلی،للحد من خطورته

علىستیلاء هیئات تعمل على تحقیق هذه الضمانة من بین هذه الضمانات نجد عدم إمكانیة الاو 

إطار ممارستها الإدارة في التزام، و الملكیة الخاصة إلا في الحدود التي ینص علیها القانون

و إن كان هناك ،رد العقار بعد انتهاء مدة الاستیلاء بنفس الحالة التي أخذتهلإجراء الاستیلاء ب

.66مالكهإتلاف أو نقص في قیمة العقار تلتزم بتعویض 

الفرع الثاني

دة على حق الدولة في نزع الملكیةالقیود الوار 

تحده مجموعة من لكن هذا الإجراء ،للدولة الحق في نزع الملكیة لصالح المنفعة العامة

علیه یقتضي الأمر التطرق إلیها بدایة واحترامها و التقید بها.على الدولةالقیود أو الشروط 

ثم شرط المصلحة العامة و مطابقة إجراء نزع ،أولا)شرط عدم مخالفة التزام تعاقدي سابق ( ب

و الالتزام بأداء ،و یلیها عدم مخالفة مبدأ المساواة و عدم التمییز ( ثالثا)للقانون (ثانیا)،الملكیة 

التعویض(رابعا).

ولا: مبدأ احترام الدولة لالتزاماتها الخاصةأ

ذلك ،ید نفسها بنفسهایالحالات إلى تقیمكن أن تلجأ الدولة المضیفة للاستثمار في بعض 

عن طریق بعض الالتزامات الخاصة التي تصرح بالتقیید بها و تحرص على تنفیذها بنفسها، و هو 

عقود الدولة في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الأجنبي في، حمایة الاستثمار حیدرة صوفیان و جلواح سلیم-66

.65، ص 2013الماستر في الحقوق ، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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الأمر الذي یجعل هذا الالتزام السابق قیدا إضافیا یحد من حریتها في ممارسة حقها السیادي في 

.67حرمان المستثمر من حقوقهماثل یكون هدفه نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة أو أي إجراء م

من بینها الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و إیطالیا ،ة اتفاقیاتعدَ في أكد هذا المبدأ و قد 

.68"" قید مؤكد لحمایة أملاك المستثمرین الذي كیفته على أنه: 10/1في المادة 

، في جمیع مراحل تتقید بمضمونه، فالدولة تلتزم و و سواء كان الالتزام حالي أو سابق

.69و إن قامت بمخالفته فتلتزم بالتعویضعملیة الاستثمار

المستثمرینمنهدت به من التزامات اتجاه الدول أو الأشخاصالدولة تتقید بكل ما تع

یقف كقید أمام حق الدولة في جعل التزامات الدولة الخاصة كقیدفكرةالأجانب خاصة و أن

د كانت فیها بغض النظر عن جنسیتها،في استرجاع ممتلكاتها من أي یالسیاسیةحقوقهاممارسة 

نتیجة و لیس بتحقیق هي عبارة عن التزام الأجنبيبعدم التعرض لملكیة المستثمرو التزاماتها 

.70فقط ببذل عنایة

ثانیا: شرط المصلحة العامة

ف او ـخاد مـور المهمة لاستبعـالأمن ـد مـعـلتحقیق المصلحة العامة ینزع الملكیة إن قرار

أساسي شرط المنفعة العامة و تعدصوص مخاطر نزع الملكیةالأجنبي بالخرالمستثمشكوك و 

أي أنه لا یمكن للدول المضیفة نزع ملكیة ، ملكیة المستثمر الأجنبيعلإمكانیة الدولة لنز 

اعتبر المشرع الجزائري اقتضت ذلك المصلحة العامة. و بهذا الخصوصإلا إذاالأجنبيالمستثمر

، حیث أنه قد نتج عنها توسیع أن الملكیة العامة هي الأصل أما الملكیة الخاصة هي الاستثناء

.218، ص ، مرجع سابقدقصاهشام علي-67

یة حول الترقیة و الحماالجمهوریة الإیطالیةیة الدیمقراطیة الشعبیة و الجزائر الجمهوریة حكومةالاتفاق المبرم بین-68

مؤرخ 346-91مرسوم رئاسي ، مصادق علیها بموجب1991ماي 18بتاریخ ،في الجزائرالموقع،المتبادلة للاستثمارات

.1991أكتوبر 6صادر في46عدد .ر.ج.جج،1991أكتوبر 5في 

ابعة، دار القاعدة القانونیة، الجزء الثاني، الطبعة الس، أصول القانون الدولي العام الحمیدت مي عبدمحمد-69

.172ص 1995المطبوعات الجامعیة، 

، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، عسول مهدي-70

.21ص ، 2017، ، أم البواقي، جامعة العربي بن مهیديتخصص قانون دولي خاص
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الذمة العقاریة للدولة عن طریق نقل الأملاك العقاریة الخاصة للدولة و التابعة للأشخاص 

.71من الجنسیة الأجنبیةالطبیعیین أو المعنویین 

لا یجوز نزع الملكیة للمنفعة ، إذفي تحقیق المنفعة العامةدف من نزع الملكیة یكمن اله

العامة إلا بموجب مرسوم تنفیذي یحدد فیه أهداف نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، و لا یجوز 

المنفعة العامة، و من بین الشروط نزع ملكیة الأفراد جبرا و حرمانهم من عقاراتهم لغایة أخرى غیر 

الأساسیة لها نجد إما ضرورة عسكریة أو ضرورة اقتصادیة أو صحیة، ترتكز على الأحكام التالیة:

الحق في الرقابة القضائیة على مدى فعالیة المنفعة العامة.-

الحق في التعویض.-

الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة.-

.72الإیجارالحق في أولویة الشراء أو -

لفة مبدأ المساواة و عدم التمییزثالثا: عدم مخا

و ذلك ،یجب على الدول عدم التمییز بین المستثمرین لضمان المعاملة العادلة و المنصفة

أخذ التمییز في إطار الملكیة یظهر في لاستقرار تدفق الأموال الأجنبیة في الدول المضیفة، ف

المستثمرین ذو حتىعلى الوطنیین أو بنفس الإجراءبتطبیقملكیة المستثمر الأجنبي دون القیام

جنسیات أخرى.

لكل إجراء یهدف إلى فإن عدم التمییز و المساواة عبارة عن شرط،و على هذا الأساس

دعي التمییز لحالات التي تستلكن هناك بعض انزع الملكیة و العكس یعتبر إجراء غیر مشروع،

استنادا إلى أسباب معقولة و بشرط عدم الإخلال بأحكام العرف الدولي. و بالإضافة إلى حمایة 

مثال على ذلك،الملكیة الصناعیة للمستثمر الأجنبي و ذلك ضد كل ممارسة غیر شرعیة لها

زمة من طرف الصناعیة حدیثة النشأة و لذلك لم تحضى بالعنایة اللا، إذ تعتبر الملكیةالتقلید

.73الدول

.192-291عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص ص-71

كلیة الشریعة ،الشریعة و الاقتصادة لمج، "نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري"علیوات یاقوتة،-72

.109ص، 2016، 9عدد، 5مجلدو الاقتصاد،جامعة قسنطینة،

.18عسول مهدي، مرجع سابق، ص -73
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" كل المواطنین سواسیة أمام أن:على2016من دستور 32تنص المادة كماو

القانون، و لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي، 

74".أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

رابعا: الالتزام بأداء التعویض

بغض النظر عن طبیعته ضرر ما لشخص آخر بالتعویض، یلتزم كل شخص قد تسبب في 

علیه، و إن لم یستطع یجب أن تو ذلك بإعادة الحالة إلى ما كان،القانونیة أو المركز القانوني له

.75یلتزم بالتعویض و ذلك لكي یصلح آثاره

ى ت علیها الجزائر و التي تسعو قد ورد هذا المبدأ في العدید من الاتفاقیات التي صادق

إذا أخل لأضرار التي لحقت بالمستثمریكون التعویض عن اإلى حمایة و تشجیع الاستثمار، حیث

مستثمر إذا كان مساسا بالحقوق و الضمانات المقررة للر المتعاقد بإحدى التزاماته أيالطرف الآخ

حكم قضائي واجب لامتناع عن تنفیذ الدولیة المفروضة أو او التعهدات أو الإخلال بالالتزام 

صلة مباشرة بالاستثمار.النفاذ ذي 

أتى الاتفاق المبرم بین الجزائر و إسبانیا المتعلق بالترقیة و الحمایة المتبادلة و قد

" إن المستثمر أحد الطرفین المتعاقدین اللذان تضررت منه على أنه: 6في المادة ثمار للاست

المنجزة على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر بسبب الحرب، نزاع مسلح، حالة طوارئ استثماراتهما 

أو ثورة حدثت على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر، یستفیدون من هذا الأمر في إطار تصلیح 

من معاملة لا تقل امتیازا من الذي منه الطرف المتعاقد الآخر لمستثمري أو مقاصةتعویض

.76"دولة أخرى

، مرجع سابق.1996المعدل و المتمم لدستور 2016دستور -74

مجلة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار كطریق لحل منازعات الاستثمار المباشر"، ""خالد محمد جمعة،-75

.103ص،1998، 03الكویتیة، السنة الثانیة و العشرون, عدد الحقوق 

و یة الدیمقراطیة الشعبیةالجزائر حكومة الجمهوریة بین الحمایة المتبادلة للاستثماراتالترقیة و المتعلق بالاتفاق-76

88-95رئاسي رقم المرسوم بموجب الو المصادق علیه ،1994دیسمبر 23الموقع في مدرید  بتاریخ المملكة الإسبانیة

.1995أفریل26بتاریخ ، صادر23عدد .،ج.ر.ج.ج1995مارس 25مؤرخ في 
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عدة قوانین على التعویض مثلا ولى المشرع الجزائري اهتماما لهذا المبدأ بنصه فيكما

" یجب أن یكون مبلغ :أنه التي تنص على 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 32نص المادة 

.77التعویضات عادلا و منصفا یغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكیة"

ون ترقیة الاستثمار التي تنص من قان23/2في نص المادة كما نجد أیضا هذا المبدأ 

.78عادل و منصف":"...یترتب على هذا الاستیلاء و نزع الملكیة تعویضمایليعلى  

27مؤرخ في،11-91، یحدد كیفیة تطبیق القانون رقم 1993جویلیة 27مؤرخ في 186-93مرسوم تنفیذي رقم -77

.1993أوت 1، صادر بتاریخ 51ج .ر.ج.ج عدد ،یتعلق بقوانین نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ،1991أفریل 

03, صادر في 46یتعلق بترقیة الاستثمار، ج.ر.ج.ج، عدد ،2016أوت 03، مؤرخ في 16-09رقم قانون-78

.2016أوت 



الثانيالفصل 

التعاقدیة غیراحترام الدولة لالتزاماتها
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تلتزم الدولة إلى جانب الالتزامات التعاقدیة التي تطرقنا إلیها في الفصل الأول بالتزامات 

عاقدیة التي یتوجب على الدولة احترامها لضمان الحفاظ على التغیر أخرى متمثلة في الالتزامات 

تقسیم هذا ، و بالتالي ارتأیناالمساواة بین المستثمرین سواء الأجانب منهم أو الوطنیینالعدالة و 

ثم شرط اللجوء إلى ،الفصل إلى معاملة المستثمر الأجنبي و حمایة أملاكه في ( المبحث الأول)

التحكیم التجاري الدولي في (المبحث الثاني).
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المبحث الأول

المستثمر الأجنبي و حمایة أملاكهمعاملة 

المستثمر تقتضي الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة موازیة و متساویة لمعاملة 

بهدف استقطاب الإجرائي الضمان و كذلك التشجیع المالي و ،حمایةالوطني عن طریق توفیر ال

حث إلى معاملة المستثمر ، و منه حاولنا أن نقسم هذا المبمن المستثمرین الأجانبعدد أكبر 

الثنائیة المتعددة ، ثم موقف الاتفاقیاتالأجنبي بما یكفل له حمایة استثماره في ( المطلب الأول)

المعاملة الممنوحة للمستثمر الأجنبي في (المطلب الثاني).منف الأطراو 

المطلب الأول

معاملة المستثمر الأجنبي بما یكفل له حمایة استثماره

طراف تضمن للمستثمرالمتعددة الأسواء الثنائیة منها أو إنَ تبني الدول لقوانین و اتفاقیات 

في المعاملة المدرجةن هنا قسمنا هذا المطلب إلىم، بالتالي حمایة أملاكهو حمایتهجنبي الأ

واردة الستثناءاتالاالتطبیقات الاتفاقیة للمعاملة و الاتفاقیات الدولیة للاستثمار في ( الفرع الأول) و

علیها في (الفرع الثاني) .

الفرع الأول

المعاملة المدرجة في الاتفاقیات الدولیة للاستثمار

( أولا)،العادلة و المنصفةالدولیة المعاملةالمدرجة في الاتفاقیات المعاملاتمن بین نجد 

ثالثا ).(الأولى بالرعایةالمعاملة استنادا لمبدأ الدولة معاملة الوطنیة ( ثانیا) و الثم 

أولا: المعاملة العادلة و المنصفة

مع :"أنهالمتعلق بترقیة الاستثمار على 16/09ن رقممن القانو21تنص المادة 

الاتفاقیات الثنائیة و الجهویة و المتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائریة مراعاة أحكام 
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معاملة منصفة و عادلة فیما یخص  الحقوق یتلقى الأشخاص الطبعیون و المعنویون الاجانب 

79"تبطة باستثماراتهمو الواجبات المر 

أشارت معظم الاتفاقیات إلى ضرورة المعاملة العادلة و المنصفة للاستثمار و المستثمر 

لرجوع إلیه في هذه  المسألة   یتم ابموجبه الأجنبي، و بالتالي یطرح إشكال حول المعیار الذي 

، و لكن الأغلب الدوليالقانون حول الحمایة التي یقررها القانون الداخلي و كذاتتمركزباعتبارها

.80من هذا المبدأ یقصد به توفیر الحمایة و الضمان

د الحد الأدنى یتعلق مفهوم المعاملة العادلة و المنصفة بضرورة المعاملة في حدو 

، و أیضا غیر التمییزیةال، و الإدارة تتدخل عن طریق المعاملة الأجانبالمطلوب في معاملة 

، فتختلف في ذلك عن مبدأ الدولة من الضروري احترام الشروط القانونیة من كل العملیات

من حیث أكثر و التي في الغالب تتطلب معاملة،عن المعاملة الوطنیةو الأولى بالرعایة

، و هناك بعض المسائل التي تثور بشأن هذا المبدأ أنه في حقوقهم ضمان أكبر فیما یخص 

، و هنا یطرح تحدیدها یحال إما للقانون الداخلي أو الدولي و أحیانا أخرى لمبادئ القانون الدولي

الرجوع ، و هنا نبرز بإشكال من حیث المعیار المعتمد علیه لاعتبار أي إجراء عادل و منصف

، یقول لكن نجد الفقه قد اختلفوا في هذه المسألةإلى الاتفاقیات الدولیة یظهر غیاب الإشارة إلیه، 

البعض منهم بأن الإجراء یعتبر عادلا و منصفا إذا كان منطبقا لمبادئ القانون الدولي، و آخرون 

الرجوع للاتفاقیة المبرمة یرون أن هذا الالتزام ذو طبیعة اتفاقیة و یمكن معرفة محتواه من خلال 

.81بین الطرفین

، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج. ر. 2016غشت 3الموافق ل 1437شوال عام 29مؤرخ في 16/09قانون رقم -79

.46ج.ج عدد 
80- DAILLIER Patrick, DE LA PARADELLE Géraud ,CHERARI Habib, Droit de
l’économie internationale , édition A. Pedone, Paris , 2004 , p 678.

.218، ص مرجع سابق ، عاشورشوشو -81
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ثانیا: المعاملة الوطنیة

یعامل لوطنیة للمستثمر الأجنبي، أي أنه تنص الاتفاقیات الثنائیة على ضمان المعاملة ا

المستثمر الأجنبي كما یعامل المستثمر الوطني، و في حالة ما إذا خالفت الدولة هذا المبدأ یترتب 

مخالفتها لالتزاماتها الدولیة، و یعتبر شرط المعاملة الوطنیة من أهم المبادئ التي تطرقت علیها 

إلیها أغلب الاتفاقیات الثنائیة، كما نصت علیه أیضا الاتفاقیات المتعددة الأطراف، و من بین 

ون تطبیقات مبدأ المعاملة العادلة أنه إذا تم النص على ضرورة أن تكون المعاملة وفقا للقان

التي الداخلي فیجب أن تتم وفقا لهذا القانون، و بالمقابل یرد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات

تطبق .82تتعلق بمنح بعض الامتیازات، كالإعفاء من الضریبة و المزایا الضریبیة على سبیل المثال

نصت القوانین هذه المعاملة على جمیع المسائل التي لها علاقة بالاستثمار، و في حالة ما إذا

الداخلیة لا تساوي الحمایة التي منحها القانون للوطنیین فإننا في هذه الحالة نكون أمام تناقض بین 

.83الاتفاقیات و القوانین الداخلیة

المعاملة استنادا لمبدأ الدولة الأولى بالرعایةثالثا: 

یةــالأجنبهذا المبدأ من المبادئ الأساسیة في مجال تشجیع و حمایة الاستثمارات یعتبر

و یقصد به أن تتعهد الدولة الملتزمة بمقتضى معاهدة دولة بتمكین رعایا الدولة المستفیدة منه من 

الحصول على أفضل معاملة یتلقاها الأجانب في الدولة المضیفة و یعتبر هذا الشرط من بین 

، إذ یهدف إلى طمأنینة المستثمر و هو بمثابة معیار أساسي من ازات الممنوحة للمستثمرینالامتی

ة لتوحید المعاملات الاقتصادیة على المستوى كوسیلمعاییر تشجیع الاستثمارات، و أیضا یعتبر 

.84الدولي

.219ص ، مرجع سابق شوشو عاشور، -82

، تخصص الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوممعیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في-83

.339، ص 2015، ، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالقانون

زیاني مریم وزیاني كریمة، الحمایة المقررة للاستثمارات الأجنبیة في ظل الاتفاقیات الثنائیة، مذكرة لنیل شهادة -84

.49ص 2013،قانون الأعمال،تخصص وق، الماستر في الحق
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لقد تضمنت أغلب الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر في مجال الاستثمار على شرط الدولة 

الأولى بالرعایة، و من بین هذه الاتفاقیات نجد الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و مصر في مادتها 

كات" یمنح كل طرف تعاقد على إقلیمه لاستثمارات مواطني و شر التي تنص بأنه: 1الرابعة فقرة

شركاته أو الآخر معاملة لن تكون أقل امتیازا من تلك التي تمنح لمواطنیه و الطرف المتعاقد

.85مواطني و شركات دولة ثالثة"

الفرع الثاني

التطبیقات الاتفاقیة للمعاملة و الاستثناءات الواردة علیها

المسائل التي یجب التطرق أشارت الاتفاقیات الثنائیة إلى مبدأ المعاملة و اعتبرتها من أهم 

، و منه ، حیث تعتبرها من أهم مواضیع الحمایة التي یمكن أن تمنحها للمستثمر الأجنبيإلیها

)، ثم الاستثناءات الواردة علیها ( ثانیا).أولانتطرق إلى تطبیقات الاتفاقیة لمبدأ المعاملة (

أولا: التطبیقات الاتفاقیة لمبدأ المعاملة

من الحمایة بناءا على استخدام تلك المبادئ الأجنبيالمقصود منه استفادة المستثمر

المتعلقة بالمعاملة و من بین التطبیقات التي أشارت إلیها الاتفاقیات هي الاستفادة من التعویض 

و تأكده .86ذلكغیرإذا لحق المستثمر ضررا یسبب خسارة استثماره، بسبب حرب أو نزاع مسلح أو 

" یعامل المستثمرون التابعون لأي من الاتفاقیة المبرمة مع سوریا التي جاءت بـ: 4فقرة 4ادة الم

تهم خسائر في أراضي الطرف الآخر، بسبب حرب أو نزاع مسلح... طرف ممن تلحق باستثمارا

معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي یمنحها الطرف المتعاقد الآخر لمستثمرین من رعایاه، في 

الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و جمهوریة مصر العربیة حول التشجیع و الحمایة -85

320-98مرسوم رئاسي رقم المصادق علیه بموجب ، 1997مارس 29، الموقع في القاهرة في المتبادلة للاستثمارات

.1998أكتوبر 11، الصادر في 76عدد ، ، ج.ر.ج.ج1998أكتوبر 11في مؤرخ
86 - DAILLIER Patrick, DE LA PARADELLE Géraud ,CHERARI Habib, Op Cit, p 680.
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العدید من الاتفاقیات تضمنتهماك،87"،.ا یتعلق باسترداد أموالهم أو التعویض عن الأضرارم

الأخرى.

ثانیا: الاستثناءات الواردة على المعاملة الممنوحة للمستثمر.

الاتفاقیات على المعاملة التي یمكن أن یتلقاها المستثمر الأجنبي، إلى نصت أغلب

جانب ذلك ذكرت أیضا بعض الاستثناءات التي تمكن الدولة من الخروج عن هذا الالتزام دون 

، و ترجع الاستثناءات المنصوص علیها إلى نفس الاتفاقیات أن یترتب على الدولة مسؤولیة

لعوامل التي تمكن الدولة على القواعد الخاصة بمعاملة نصت على مجموعة من االتي 

التخفیضات من بین الاستثناءات المنصوص علیها نجد بعض الإعفاءات وو الاجنبيالمستثمر

المحلي صاد ـــشجیع الاقتــلى تــعمل ــل العــمن أج،الشركات المقیمةالضریبیة للمواطنین و 

النهوض بالمؤسسات الوطنیة.  و 

، فإن من الاستثناءات التي نصت علیها فاالتي ذكرناها آلإضافة إلى الاستثناءات 

نجد الاتفاقیة المبرمة مع ،88في حالة منح امتیازات لطرف آخر بموجب اتفاقیة خاصةالاتفاقیات 

لى " لا تمتد المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة إجاء فیها ما یلي : في المادة التاسعة مصر

الامتیازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دولة ثالثة، بموجب اتفاق عدم 

.89الازدواج الضریبي، أو أي اتفاق آخر في المیدان الضریبي " 

تجدر الإشارة إلى أن في بعض الاتفاقیات قد نصت على أن الدولة إذا قامت باتخاذ كما 

العادیة تعتبر أقل امتیازا و بالتالي یوجب مسؤولیتها الدولیة، ل الظروف في ظبعض الإجراءات

.90دون أن یترتب على ذلك مسؤولیتهالكن نتیجة وجود مبررات أخرى یمكن للدولة القیام بهذا

14الاتفاق المبرم بین الجزائر و سوریا حول التشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع علیھ في دمشق بتاریخ -87
ج.ر.ج.ج عدد، 1998دیسمبر27في مؤرخ430-98سي رقم المصادق علیھ بموجب مرسوم رئا،1997دیسمبر

.1998لسنة 97
.232ص مرجع سابق شوشو عاشور، -88

.، مرجع سابقمن الاتفاق المبرم بین  الحكومة الجزائریة وجمهوریة مصر العربیة 09المادة  -89

.233، ص مرجع سابق شوشو عاشور، -90
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المطلب الثاني

موقف الاتفاقیات الثنائیة و المتعددة الأطراف من المعاملة

الممنوحة للمستثمر الأجنبي

بإقراره كل من مبدأ یة نحو الاستثمارات الأجنبیة وتبنت الجزائر معاملة غیر التمییز 

، شرط الدولة الأولى بالرعایة و هذه ، مبدأ المعاملة الوطنیةالمعاملة العادلة و المنصفة

، الذین یفضلون دائما و غالبا الاستثمار في الضمانات تعتبر بأنها محفزة للمستثمرین الأجانب

، ومن خلال هذا یمكن القول أنه نتیجة لتكریس مبدأ عدم التمییز بین لدول التي توفر لهم الحمایةا

، وأن الدولة المضیفة لا تملك الحریة في معاملة المستثمرین الأجانب على إقلیمها المستثمرین

الثنائیة من ، وبالتالي سنتطرق إلى موقف الاتفاقیات 91وإنما هي ملزمة باحترام قانونها الداخلي

ول ) وإلى موقف الاتفاقیات المتعددة الأطراف المعاملة الممنوحة للمستثمر الأجنبي في ( الفرع الأ

من المعاملة الممنوحة للمستثمر الأجنبي في ( الفرع الثاني ).

الفرع الأول

موقف اتفاقیة الثنائیة من المعاملة الممنوحة للمستثمر الأجنبي

مجال تشجیع في لإبرام العدید من الاتفاقیات الثنائیة 1990ت الجزائر منذ سنة لجألقد

ستثمرین ، ویتبین لنا من خلال لتجنب عدم الاطمئنان وعدم الثقة لدى المو حمایة الاستثمارات

عدم التمییز في العنصر الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر أنها استقرت على إقرار مبدأ هذه 

تونس التي الجزائر و المبرمة بینالاتفاقیةالتي نذكر منها و92لمعاملة الاستثمار""المخصص

...یمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد "على أنه: 2فقرة تنص في مادتها الثانیة

ن أو لمستثمري دولة أخرى الآخر في إقلیمه معاملة لا تقل رعایة عن تلك التي یمنحها لمستثمری

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، ، مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في القانون الجزائريحسایني لامیة-91

.34، ص 2017، ، بجایةمیرة، جامعة عبد الرحمان كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

.35نفسه ، صمرجع -92
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ذلك فیما یتعلق بإدارة استثماراتهم و الحفاظ علیها و استعمالها و الإنتفاع بها، أیهما تكون و 

.93أكثر أفضلیة بالنسبة للمستثمر"

كما توجد اتفاقیة ثنائیة أخرى مبرمة بین الجزائر و الدانمرك التي تنص في مادتها الثانیة

و بأي طریقة كانت أن یعرقل بإجراءات "...لا یجوز لأي من الطرفین المتعاقدین، على: 1فقرة

غیر معقولة و تمییزیة، تسیر استثمارات مستثمري الطرف الآخر، على إقلیمه أو صیانتها أو 

.94أو الانتفاع بها أو التعرف فیها"استعمالها 

أنهما تنصان على مبدأ المعاملة الوطنیة من خلال المادتین المذكورتین أعلاه یظهر 

شرط الدولة الأولى بالرعایة و هما المبدأین المشكلین لمبدأ عدم التمییز بین المستثمرین و نجد في 

اتفاقیات ثنائیة أخرى أن مصطلح مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة یتم استعماله كذلك للدلالة على 

الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و هولندا التي تنص في مادتها و نذكر.95تمییزیةالالمعاملة الغیر 

على مایلي: " یلتزم كل طرف متعاقد بضمان معاملة عادلة و منصفة للاستثمارات 1الثالثة فقرة 

المنجزة من قبل مستثمر الطرف المتعاقد الآخر، و لا یعیق من خلال إجراءات غیر معقولة أو 

و كذلك 96ت و إدارتها و صیانتها و استعمالها و التمتع بها..."تمییزیة سیر هذه الاستثمارا

یمه " یمنح كل طرف متعاقد على إقل:1فقرة 3تفاقیة المبرمة بین الجزائر و كوریا في مادتها الا

ةـــــــ، بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیتشجیع و الحمایة المتبادلة بین الاستثماراتالاتفاق حول -93

، و المصادقة علیه بموجب المرسوم الرئاسي 2006فیفري سنة 16و حكومة الجمهوریة التونسیة الموقعة في تونس في 

.2006نوفمبر 19ر في ، صاد73ج.ر.ج.ج 2006نوفمبر 14مؤرخ في 404-06رقم 

الاتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و مملكة الدانمرك حول الترقیة و الحمایة المتبادلین -94

مؤرخ في في 525-03مرسوم رئاسي رقم ، المصادق علیه بموجب1999ینایر 25للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 

.2004ینایر 7، الصادر في 02العدد ،ج.ر.ج.ج2003دیسمبر30

.36مرجع سابق ، ص حسایني لامیة، -95

، بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةللاستثماراتةالحمایة المتبادلالاتفاق حول الترقیة و-96

بموجب المرسوم الرئاسي رقم، و المصادق علیه 2007مارس سنة 20، الموقع بلاهاي في و حكومة مملكة هولندا

.2007دیسمبر 12، صادر في 78، ج.ر.ج.ج عدد 2007المؤرخ في أول دیسمبر سنة 07-378
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للاستثمارات و مداخیل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة و منصفة لا تقل 

مستثمري أي ا أو استثمارات و المستثمر بهللاستثمارات و مداخیلعن تلك التي یمنحها امتیازا 

.97بلد آخر"

أ المعاملة الوطنیة و شرط قاعدة المعاملة العادلة و المنصفة إلى جانبها مبدإن إعمال 

.98الأولى بالرعایا تمنح ضمان أكبر للمستثمرین الأجانب و توفیر حمایة مطلقة لهمالدولة 

الفرع الثاني

من المعاملةموقف الاتفاقیات المتعددة الأطراف 

الممنوحة للمستثمر الاجنبي

لقد تم إقرار مبدأ المساواة و عدم التمییز في الاستثمارات و تم إقراره في الاتفاقیات المتعددة 

الأطراف المبرمة في مجال الاستثمار و التي تتعلق بحمایة الاستثمارات الأجنبیة و كذلك تشجیع 

، العربيمغرب تشجیع و ضمان الاستثمار بین الدول اتحاد الاتفاقیات ها التعاون الدولي و من بین

بعد عام و نصف من و تم إبرامها 1990جویلیة 23وقعت هذه الاتفاقیة المغاربیة بالجزائر في 

و تضمنت على مبدأ عدم التمییز بین ،دخول معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي حیز النفاذ

1نص المادة حیث ت.99المستثمرین المغاربة في الفصل الثاني تحت عنوان" معاملة الاستثمار"

" یعمل الطرف المتعاقد على توفیر الإمكانیات اللازمة و الملائمة الاستثمار رأس :منها بأنه 

المال وفقا لطبیعة الاستثمار، بما لا یقل عما یقدم للمستثمر الوطني و بما یتیح له بدأ النشاط 

100خلال فترة معقولة..."

الاتفاق حول ترقیة و حمایة الاستثمارات ، بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة جمهوریة -97

مؤرخ في 204-01، و المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1999أكتوبر سنة12كوریا ، الموقع بالجزائر في 

.2001جویلیة 25، صادر في 40، ج.ر.ج.ج عدد 2011جویلیة سنة 23

حنافي أسیا، الضمانات الممنوحة للاستثمارات الاجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر كلیة الحقوق، جامعة -98

.71، ص 2008الجزائر،  

.72مرجع نفسه ، ص-99

تشجیع و ضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي، مرجع سابق.ة اتفاقی-100
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غاربي یجب أن یعامل معاملة وطنیة هذه المادة نستنتج أن المستثمر الممن خلال نص

من نفس الاتفاقیة تشیر إلى معاملته على أساس 6، و كذلك المادة مثله مثل المستثمر الوطني

" یتمتع الاستثمار المنجز من قبل مستثمري بنصها على ما یلي: 101شرط الدولة الأولى بالرعایة

.102المتعاقد لمواطني أیة دولة أخرى"بلدان اتحاد المغرب العربي بأیة مزایا یقدمها الطرف 

.39مرجع سابق، ص حسایني لامیة، -101

، مرجع سابق.اتفاقیة التشجیع و ضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي-102
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المبحث الثاني

اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي

لحل النزاعات على الیهاوسائل التي یلجأ الأطرافالالتحكیم التجاري الدولي من أهم یعتبر

ند في معاهداتها و اتفاقیاتها ما یجعل من ــ، ولهذا الغرض قامت الدول بإدراج بالمستوى الدولي

السلمیةبالطرق من نزاعاتبین الأطراف المتعاقدة  تسویة ما قد ینشب لالتحكیم الملجأ الأخیر 

ي لتسویة منازعات الاستثمار و سنتناول في هذا المبحث الاتفاق على التحكیم التجاري الدول

)المطلب الثانيتطبیق في منازعات الاستثمار في (الالقانون الواجب ثم تحدید ل)و الاالمطلبفي(

المطلب الأول

الاتفاق على التحكیم التجاري الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

ط على صعید و لم یقتصر فقاتفاق التحكیم في الآونة الأخیرة بعنایة و اهتمامحظي 

، فاتفاق التحكیم هو المحرك السبیل لكن أیضا على صعید المعاهدات الدولیةالتشریعات الوطنیة 

ي نعرض اتفاق الأطراف على التحكیم   ، بالتالالخاصة بالاستثمارالمعتاد لحل المنازعات و 

اتفاق التحكیم، صحته و آثاره في ( الفرع الثاني ).شروطه في ( الفرع الأول ) و أركان و 

الفرع الأول

اتفاق الأطراف على التحكیم و شروطه

التحكیم كوسیلة لحل النزاع ختارت غالبا ما تكون الأطراف في العقود التجاریة الدولیة قد ا

و لكن لصحة اللجوء إلى الإجراء ینبغي المرور على العدید من الشروط و كذا الإجراءات بینهم

)( ثانیاحكیمالشروط الشكلیة لصحة شرط الت،( أولا )في شكل اتفاق التحكیم و خصائصهالمتمثلة 

.الشروط الموضوعیة في اتفاق التحكیم ( ثالثا )و 
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أولا: شكل اتفاق التحكیم و خصائصه

اتفاق بین الأطراف من أجل عرض النزاع على التحكیم إلا أن هذا الاتفاق یمكن غالبا یتم

لتحكیمالاتفاقیة الأوربیة ، و قد أشارت إلى هذا أو آخر حسب رغبة الأطرافشكل أن یأخذ 

أو اتفاق  یأخذ شكل شرط التحكیمو التي تقول بأن الرضا بالتحكیم1961التجاري الدولي لسنة 

و الرضا بالتحكیم شكل مشارطه التحكیم أو اتفاق التحكیمو منه قد یأخذ .103من الأطرافموقع  

أشارت المادة في الاتفاقیة التي تبرم بین دولة المستثمر و الدولة المستقبلة و كمایكون ن أیمكن

اللذان یعتبران بأنهما نوعان من فاق وعلى الشرط و الات1985لسنة )NDCI)Cمن قانون 7

.104الرضا

، حیث یدرج الذي یتم بین الأطراف بعد حدوث النزاعو یسمى مشارطة التحكیم الاتفاق

و شرط ،105فیه الأطراف موضوع النزاع و أسماء المحكمین و مكان التحكیم و إجراءات التحكیم

لیه الأطراف قبل نشوءالذي یرد في شكل بسیط ضمن نصوص العقد الذي یتفق عهو التحكیم

، و تكون صیاغة هذا النوع من حسم ما قد یثور بینهم من منازعات بواسطة التحكیمأي نزاع على

مجموعة من ي تترتب علیه كل الآثار یجب توفر ، و لكفي شكل مختصر و بسیطالاتفاق 

، و النظام الملائم الذي یكفل و أن یراعي في ذلك مصالح الأطراف، في هذا الاتفاق الشروط

.106لهم حقوقهم

103- R.DELAUME Georges, « L’arbitrage transnational et les tribunaux américains »,J.D.I. n° 04,

1981, p 781.
104 - CNUDCI, « Loi- type de la Commission des nations unies pour le droit commercial international
. ( CNDCI). Sur l’arbitrage commercial international », J.D.I. n°04, 1987, p 889.

.164،  ص 2002خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق للنشرو التوزیع،  القاهرة، -105

.175مرجع نفسه، ص -106
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التحكیماتفاق ثانیا: الشروط الشكلیة لصحة 

التحكیم صحیحا إذا توفرت فیه الشروط الشكلیة التالیة: اتفاق یكون 

شرط اتفاق التحكیم-أ

اذا كان الاتفاق على التحكیم یتم برضاء الاطراف المتعاقدة فهل یلغي هذا الرضاء قیام 

اي هل یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا  ؟  فراغه في شكل معین االتحكیم ؟ ام یجب أن یتم 

عن هذه التساؤلات ینبغي ان نعرض الاتفاقیات للإجابةو ان كان كذلك فما نوعیة الكتابة ؟ و 

الدولیة  و قواعد التحكیم ذات الطبیعة الدولیة و القوانین الوطنیة.  نصت الفقرة الاولى من المادة 

1958بالأحكام التحكیم الاجنبیة  و تنفیذها سنة الثانیة من اتفاقیة نیویورك بشان الاعتراف 

ة قد تطلبت  ان یكون اتفاق التحكیم مكتوبا حتى تقره الدول فملخص هذه المادة أن هذه الاتفاقی

اذالاعضاء  و تعترف به ، بمعنى  ان الدول الاعضاء  لا تكون ملزمة بالاعتراف باتفاق التحكیم

أنه على من اتفاقیة نیویورك 2و في ذلك تنص المادة الثانیة فقرة .107لم یكون هذا الاتفاق مكتوبا

شرط التحكیم في عقد أو اتفاق التحكیم الموقع علیه من الأطراف أو " باتفاق مكتوب یقصد 

.108الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقیات "

یترتب علیه تجنب النزاعات المتعلقة بالمشروعیةإن إیراد شرط التحكیم في شكل كتابي

و لقد أكد هذا الشرط .109نتیجة أن القانون الداخلي یفرض ضرورة أن یكون الشرط في شكل كتابي

"... یجب من حیث التي تنص: 1040أیضا قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في المادة 

.122شوشو عاشور، مرجع سابق، ص –107

یتضمن الإنضمام1988نوفمبر05مؤرخ في 233-88المصادق علیها بموجب المرسوم رقم اتفاقیة نیویورك -108

و الخاصة  باعتماد 1958جوان 10بتحفظ إلى الإتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

.1988لسنة 48القرارات التحكیمیة الأجنبیة و تنفیذها ، ج.ر.ج.ج عدد 

.123سابق، ص جعمر ،عاشورشوشو -109
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الشكل، و تحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة، أو بأي وسیلة اتصال أخرى تجیز 

.110لإتیان بالكتابة..."ا

القانون الواجب التطبیق على شكل اتفاق التحكیم-ب

أهمیة تحدید القانون الواجب التطبیق على شكل اتفاق التحكیم  ازاء اختلاف القوانین تبدو

القانون الواجب التطبیق الوطنیة حول الشكل الذي یجب یفرغ فیه اتفاق التحكیم و تثور مسالة 

الامر باتفاق التحكیم ذو طابع دولي  كما هو الحال  بالنسبة  للاتفاق التحكیم عندما یتعلق 

المتعلق بعقود البترول المبرمة بین الدول المنتجة و الشركات الاجنبیة . فیشترط لصحة اتفاق 

التحكیم أن یكون محله مشروعا و اهم ما یلزم لتوفر مشروعیته هو ان یكون النزاع الذي اتفق 

یجوز تسویتها عن طریق التحكیم .، من المنازعات التي ى اللجوء الى التحكیم بشانهالاطراف عل

به أن كل دولة تتولى و بحریة تحدید المسائل التي تجوز او لا یجوز الاتفاق على تسویتها فالمسلم

.111التحكیمعن طریق 

الاهلیة -ج

یتعین لصحة اتفاق التحكیم ان تتوفر لدى الاطراف الاهلیة أهلیة الاتفاق على التحكیم :

ى الاطراف الاهلیة اللازمة  لابرام هذا الاتفاق و تتطلب مختلف النظم القانونیة  ان  تتوافر لد

ء الي التحكیم التي اتفق على اللجو التصرف في الحقوق 

ایطار الاتفاقیات في:و أهلیة الدول و الاشخاص  العامة في الاتفاق علي التحكیم 

أي نص یتعلق 1958و  اتفاقیة نیویورك لسنة 1923الدولیة لم یتضمن بروتوكول  جنیف لسنة 

تحكیم  كما نجد  ان الجزائر في الالمعنویة  العامة  في  اتفاق علىبأهلیة الدول و الاشخاص 

الإداریة، ج.ر.ج.ج، ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري سنة 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -110

.2008أفریل سنة 25بتاریخ صادر21عدد

محمد داود الزعبي، دعوة بطلان حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، -111

.154و 153، ص ص 2011
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یمكن ان نذكر على ایطار عقود البترول المبرمة مع الشركات الاجنبیة تتضمن  شروط للتحكیم و

.112شركات البترول الاجنبیة قود التي ابرمتها شركة سوناطراك  الجزائریة مع عسبیل المثال ال

أحكام التحكیم بالإطلاع على العدید من احكام التحكیم التي صدرت في منازعات التي طار افي 

الاجنبیة بمثابة العقود ذات ثارت بین الدول او الاشخاص العامة التابعة له او الشركات الخاصة 

أن هذه الاحكام تؤكد على اهلیة  الدولة و الاشخاص العامة نجد الطابع الدولي المبرمة بینهم ،

.113التابعة لها في ابرام اتفاقات التحكیم

ثالثا: الشروط الموضوعیة في اتفاق التحكیم

یستمد اتفاق التحكیم مصادره حسب المشرع الجزائري و حصرها في ثلاثة مصادر تتمثل في:

القانون الذي اتفق علیه الأطراف-1

لقانون الذي ینظم موضوع النزاع ا-2

114القانون الذي یراه مناسبا-3

نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد استبعد فرض تطبیق القانون الجزائري 

على اتفاق التحكیم، إنما أعطى الحریة للمحكم لاختیار القانون الذي یراه مناسب، و إذا كان 

القانون الجزائري هو المناسب فلا یوجد مانع لتطبیقه و إن هذا الاستبعاد یتماشى مع استقلالیة 

.115شرط التحكیم في أي عقد عن أي قانون داخلي من حیث الصحة

.157ص مرجع سابق ،محمد داود-112

.167، ص نفسه مرجع -113

.سابقمرجعقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،من 1040ر المادة أنظ-114

، فعالیة التحكیم في حمایة الاستثمار الأجنبي في الجزائر" على ضوء الاتفاقیة الدولیة للجزائر" عیساوي محمد-115

، 2012و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري_ تیزي وزو، ، كلیة الحقوقأطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون

.27ص 
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یشترط وجود اتفاق بین الأطراف لإمكانیة اللجوء إلى التحكیم و یجب أن یكون النزاع قابلا 

، لأنه قد یترتب عنه عدم قبول محاكم الدولة تنفیذ القرار التحكیمي إذا كان النزاع غیر للتحكیم

.116ون الداخليقابل للتحكیم وفق القان

ي لتشریع الجزائري القدیم نجد أن المشرع قد اشترط فابالرجوع إلى القانون الفرنسي و 

النزاع أن یكون متعلق بمصالح التجارة الدولیة، و إلا كان اتفاق التحكیم باطلا، و بالتالي من 

بأحكام القانون العام، المفروض استبعاد المنازعات ذو طابع اجتماعي أو سیاسي، أو تلك المتعلقة 

لكن هناك قوانین أخرى اعتمدت على معیار مختلف عما ذكرناه سابقا المتمثل في ضرورة أن 

یكون النزاع ذو طبیعة مالیة حتى یمكن اللجوء للتحكیم، و مثال ذلك القانون السویسري.

مكن التحكیم فا هناك بعض القوانین التي حددت المنازعات التي لا یإضافة إلى ما ذكرناه آل

، و من جهة أخرى لتحدید المنازعات بشأنها لأسباب تتعلق بحمایة الطرف الضعیف في المعاملة

، هناك من التي لا یمكن التحكیم فیها إذ اختلفت القوانین و التشریعات في المعیار المأخوذ

التي تكون من ، و في قوانین  أخرى استبعدت المسائل القوانین من اعتمدت على معیار المصلحة

وجود قانون یرجع ، و من خلال ما قلناه نتوصل إلى ضرورةاختصاص المحاكم الداخلیة للتحكیم

.117توفر هذا الشرط و قابلیة النزاع للتحكیمإلیه لمعرفة مدى

الفرع الثاني

أركان اتفاق التحكیم، صحته و آثاره

تترتب عنه النتائج التي ینتظرها لیة و الموضوعیة لاتفاق التحكیم بمجرد توفر الشروط الشك

متمثلة في وال،عدة مسائل متعلقة بهإلى، و لكي تتحقق تلك النتائج لابد من النظرالأطراف

.( ثالثا )المحل ، ( ثانیا )السبب ، في اتفاق التحكیم ( أولا )التراضي 

.123، ص ، مرجع السابقاشورشوشو ع-116

.124و 123، ص ص نفسهمرجع -117



اقدیةلتعالفصل الثاني                                                 احترام الدولة لالتزاماتھا غیر ا

53

التراضي :أولا

قانونیة تبعا لمضمون ما اتفقا علیه یقصد به تطابق ارادتین و اتجاههما الى ترتیب أثار 

اختیارا حرا كا وسیلة لحسم المنازعات التي التحكیم فلابد من ایجاب و قبول  یتلاقین  على اختیار

تثور  بشان العلاقة  و الجدیر بالذكر الى ان اتفاق التحكیم شرطا او مشارطة یختلف عن  عن 

القانون الذي یحكم العقد الاصلي  لذا ینبغي خلو التراضي من عیوب كالغلط و التدلیس و الاكراه 

غالبا مع الدولة أو إحدى لزم توفر اهلیة الاطراف كما یللقانون الذي یخضع له اتفاق التحكیم 

، و باعتبار أن الأهلیة تتعلق بالقانون ، مما یدفع للبحث في أهلیة كل من الأطرافهیئاتها

.118الشخصي للطرفین فإن أول ما یتم الرجوع إلیه قانون الدولة

ون البلد الذي یحمل یوجد في العالم نظامان یتم تحدید بموجبهم الشخصي المتمثل في قان

الشخص جنسیته أو قانون البلد الذي یقیم فیه و یزاول نشاطه الاعتیادي، و في الولایات المتحدة 

.، تخضع لقانون و قواعد الأهلیة لقانون العقدالأمریكیة ما عدا ولایة الوزیانة

ائیة للدولة و مؤسساتها العامة، الدول النامیة التي لازالت تتمسك بالحصانة القضمعظم 

لا ترید الخضوع لقضاء دولة أخرى غیر دولتها أو لتحكیم أجنبي، و تتمسك أیضا بالحصانة 

، فالحكم الصادر خارج دولتها لا یجوز تنفیذه على أموالالتنفیذیة فیما یخص أموالها و ممتلكاتها

.119الدولة

قواعد على المستوى الدولي الم أدت إلى ظهور إن تطور العلاقات التجاریة الدولیة عبر الع

تنظم الأهلیة مختلفة تماما عن تلك المعمول بها على المستوى الداخلي، من خلال الرجوع إلى 

النظام العام الدولي للقول بتوفر الأهلیة للدولة أو الأشخاص العامة و هو ما تم تأكیده في الحكم 

.120ة إفریقیة و شركة بلجیكیةالتحكیمي الصادر في النزاع كان بین دول

118 - BEDJAOUI Mohamed , "le nouveau droit de l’arbitrage international en Algérie", J.D.I, n° 04,
1993, p 881.

.115، ص 2008، عمان، سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر و التوزیعفوزي محمد -119

.121، ص 4200،، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، التحكیم و النظام العام دراسة مقارنةإیاد محمود بردان-120



اقدیةلتعالفصل الثاني                                                 احترام الدولة لالتزاماتھا غیر ا

54

المحل ثانیا: 

فلابد ان یكون له محلا و یقصد بالمحل في التحكیم یعد اتفاق التحكیم عقدا من العقود 

التجاري الدولي هو ما ینعقد برضا الطرفین  و هو عبارة عن نزاع قائم بالفعل او محتمل الوقوع   

، فإن اتفاق التحكیم باستقلالیته عن العقدیتمیزوهو  حق متنازع فیه أو مشكوك في مصیره 

لتحدید صحته یكون من خلال الرجوع لقانون یختلف عن القانون الذي یحكم العقد، وعلیه فلا 

یمكن للدولة الإدعاء بعدم صحة شرط التحكیم الذي كان صحیحا بالاستناد إلى ظهور قانون جدید 

، كما لا یمكن أن المتفق علیه مسبقا باطلا، أو وجود إجراء جدید یجعل الشرط یحظر التحكیم

، لكن على المحكم النظر في مسألة الإدعاء ببطلان تدعي ببطلان الشرط نتیجة بطلان العقد

.121لشرط و النطق بصحته أو بطلانها

سببلا:ثالثا

یجد سببه في ارادة الاطراف في استبعاد طرح النزاع على القضاء ااتفاق الاطراف على التحكیم 

و تفویض الامر للمحكمین ، و هذا سبب مشروع دائما ،و لا نتصور عدم مشروعیته  إلا اذا ثبت  

ان المقصود المقصود بالتحكیم التهرب من احكام القانون الذي یتعین تطبیقه  او طرح النزاع على 

نه هذا القانون من قیود و التزامات یراد التحلل منها وبالتالي نكون امام القضاء  نظرا لما یتضم

ا الاستفادة من حریة حالة الغش نحو القانون فیكون التحكیم وسیلة غیر مشروعة یراد به

.122الاطراف

: آثار اتفاق التحكیمرابعا

( ب )موضوعیة ( أ ) و آثارإجرائیة رقسمنا آثار اتفاق التحكیم إلى آثا

.123،ص نفسھ ، مرجع -121
.127، ص سابق، مرجع عاشورشوشو -122
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الآثار الإجرائیة-أ

التوجه و المراد من هذا الأثر هو التخلي عن القضاء الوطنيالأثر المانع لاتفاق التحكیم: •

من قانون 1045، و یمكن تعداد النقاط التالیة المحددة في المادة إلى التحكیم الدولي

الإجراءات المدنیة و الإداریة : 

لا تقضي المحكمة بعد الاختصاص متى رفعت إلیه الدعوى القضائیة ما لم یتحرك -

المدعى علیه لیتمسك باتفاق التحكیم.

لا یحول رفع الدعوى أمام قضاء الدولة دون بدء إجراءات التحكیم أو الاستمرار فیها أو -

.123إصدار حكم التحكیم، و بالتالي یكون القانون قد غلق باب التحایل أمام المحتكمین

مبدأ الاختصاص بالاختصاص: •

من ثبوت بعد انتقال الاختصاص إلى هیئة التحكیم فإن أول مسألة تبث فیها هي التأكد 

، إذ یمكن لأحد طرفي النزاع إثارة مسألة بطلان اتفاق التحكیم اختصاصها للفصل في النزاع

تنازله عنه صراحة باتفاقهم على ذلك أو باللجوء إلى القضاء المختص في نظر النزاع او 

على أن ینفي اختصاص هیئة التحكیم في البث في اختصاصها بما فیها الدفوع المبنیة أصلا 

.124أو سقوطهعلى وجود اتفاق التحكیم أو بطلانه

الآثار الموضوعیة-ب

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  في 1041المشرع الجزائري من خلال المادة نجد

" في حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم أو استبدالهم یجوز الفقرة الثانیة منها على أنه: 

للطرف الذي یهمه التعجیل القیام بما یأتي: 

یجري إذا كان التحكیمالتي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم،رفع الأمر إلى رئیس المحكمة-

في الجزائر.

.572سابق، ص زروال معزوزة، مرجع -123

.572صمرجع نفسه،-124
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الخارج و اختیار الأطراف رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر إذا كان التحكیم یجري في-

و الأثر المترتب على اتفاق التحكیم هو .125تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها بالجزائر"

من قانون الإجراءات المدنیة 1040/4استقلالیته عن العقد الأصلي و هو ما تم إثباته في المادة 

عدم صحة العقد الأصلي.و الإداریة بحیث لا یمكن التمسك بعدم صحة اتفاق التحكیم بسبب 

المطلب الثاني

التنظیم الإجرائي للتحكیم الدولي في منازعات الاستثمار

إعمال قواعد التحكیم التجاري الدولي تقتضي نزاع بین الأطراف إذ یربطها اتفاق أو إن 

شرط تحكیم وضع مسبقا أو بعد ظهور النزاع على اللجوء إلى التحكیم، ولا تنشأ منازعات عقود

الاستثمار بسبب إخلال أحد الطرفین بالتزاماته العقدیة فقط، لكن أیضا بسبب قیام الدولة بإجراءات 

، أو تنظیمیة.، تشریعیةانفرادیة

تؤثر بصورة كبیرة على العقد الاستثماري الذي یربطها بالمستثمر الأجنبي، وبالخصوص 

قسمنا هذا المطلب إلى إجراءات . وبهذا 126تسویة المنازعات عن طریق التحكیمعلى إمكانیة

كیم الدولي ــــــكم التحـفي(الفرع الأول)، ثم حالتحكیم و القانون الواجب التطبیق على النزاع

.ي(الفرع الثاني)ـــف

الفرع الأول

إجراءات التحكیم و القانون الواجب التطبیق على النزاع

المتوالیة والتي ترمي إلى الوصول إلى إن إجراءات التحكیم جملة من الأعمال الإجرائیة 

و المستثمر رقائم بین الدولة المستقبلة للاستثماالنزاع الیفصل في وحكم صادر من هیئة التحكیم

، إذ لم تبدأ هذه الأعمال و ذلك قبل عرض النزاع على التحكیم بتشكیل الهیئة التحكیمیة،الأجنبي

سابق.، مرجع ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08قانون رقم -125

،2002، الاردن، 9، عددمجلة نقابة المحامینعمر مشهور حدیثة الجازي،"التحكیم في منازعات عقود الاستثمار"، -126

.115ص 
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، و تحدید وقبول التحكیم بمهمة الفصل في النزاع,یتم تسمیة المحكمین في اتفاق التحكیم

.إختصاص المحكمینموضوع النزاع الذي من خلاله تتضح حدود 

وهذا الأمر لا صعوبة فیه عندما یكون اتفاق التحكیم لاحقا على نشوء النزاع ، أما في 

نشوء نزاعات حالة شرط التحكیم الذي یرد في العقد الاصلي و القاضي باللجوء إلى التحكیم عند

، الذي یتم تحدیده إما بوثیقة في المستقبل ، ففي هذه الحالة لا یبدأ التحكیم إلا منذ نشوء النزاع

، سنتناول في هذا الفرع تشكیل هیئة 127خاصة، أو في طلب التحكیم أمام الهیئة التحكیمیة

تطبیق ( ثالثا ). ثم سیر اجراءات التحكیم ( ثانیا )، والقانون الواجب ال،)أولا(التحكیم

التحكیمأولا: تشكیل هیئة

كما نشیر لمزید من التجسید إلى تشكیل من ثلاثة محكمین، تتشكل محكمة التحكیم عادة 

هیئة التحكیم في ظل قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والقانون النموذجي حیث 

المحكمین لإرادة الاطراف ، فإذا لم یكن هناك نجد أن المادة الخامسة تنص على ترك تحدید عدد 

اتفاق مسبق ولم یتم الاتفاق خلال خمسة عشر یوما من تلقي المدعى علیه إعلان التحكیم على 

ان یكون المحكم واحدا، یتم تشكیل المحكمة من ثلاثة محكمین ، أما على مستوى غرفة التجارة 

لاثیا.الدولیة فیجوز أن یكون المحكم فردا وأن یكون ث

ترح أما موقف محكمة لندن ، فیمكن تشكیل المحكمة من محكم واحد أو عدة محكمین و یق

أطراف النزاع أسماء المحكمین، غیر أن المحكمة التي یتولى رئیسها أو أحد نواب إصدار ذلك 

.128القرار

و في التشریعات الوطنیة نجد المشرع الجزائري فیما یخص تشكیل محكمة التحكیم تنص 

تتشكل محكمة التحكیم من محكم من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه:"1017ادة الم

.129أو عدة محكمین بعدد فردي"

خالد محمد القاضي ، موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة ، دار الشروق -127

.201، ص 2002للنشر و التوزیع، القاهرة ، 

.22قادري عبد العزیز، مرجع سابق، ص -128
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التجاري الدوليسیر إجراءات التحكیمثانیا: 

تبدأ بتقدیم المدعي طلب التحكیم متضمنا الإفصاح عن إن اجراءات المحكمة التحكیمیة 

من قانون 1018الإعتداء على مركز قانوني له ویطلب حمایته، وما یمكن استخلاصه من المادة 

الإجراءات المدنیة و الإداریة التي حددت مهلة للتحكیم یبدأ سریانه من تاریخ تعیین المحكمین، إذا 

التحكیمیة أي تقدیم طلب م فقط، أو من تاریخ إخطار المحكمة تضمن إتفاق التحكیم طریقة تعیینه

، إذا كان المحكمون معینون بالإسم في اتفاق التحكیم، أو أن المحكمة تابعة لمؤسسة التحكیم

تحكیمیة .

و نصت قواعد القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، على ان 

ما تبدأ في الیوم الذي یتسلم فیه المدعى علیه طلبا بإحالة ذلك النزاع اجراءات التحكیم في نزاع 

یتفق الطرفان على خلاف ذلك.لم، ماإلى التحكیم

على الدولة أو المستثمر الذي یرغب في اللجوء إلى التحكیم ان یرسل إلى المدعى علیه و 

دعى علیه و عنوانه وشرح كل واحد من المحكمین بیانا مكتوبا یتضمن اسمه و عنوانه واسم الم

یتضمن تحدید موضوع النزاع وطلباته و كل أمر اخر یقتضي ذكره بناءا على اتفاق لوقائع الدعوى 

.130الطرفین

وتجدر الإشارة إلى ان المشرع الجزائري لم یعرض لمسالة لغة التحكیم ولا مكانه، سواءا 

الأطراف لإرادةفهو یكون بذلك قد تركه فیما یتعلق بالتحكیم الداخلي او التحكیم التجاري الدولي،

أو لقرار المحكمة التحكیمیة.

القانون الواجب التطبیق:ثالثا

التي تعرض على التحكیم الدولي منازعات الیعتبر القانون الواجب التطبیق على النزاع في 

وفي هذا من المسائل ذات القیمة الجوهریة ، ذلك لما لهذا الأمر من اهمیة للفصل في النزاع ،

الصدد اوجبت اتفاقیة واشنطن هیئة التحكیم الدولي في النزاع المطروح أمامها بما یتفق مع قواعد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق.08/09.قانون رقم -129

.218و 216خالد محمد القاضي ، مرجع سابق ، ص -130
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اتفاق یطبق قانون الدولة القانون المتفق علیها بین الاطراف المتنازعة وفي حالة عدم وجود

نفهمه من خلال ، هذا ما131المضیفة للاستثمار إضافة غلى القواعد المناسبة في القانون الدولي

تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد من الاتفاقیة التي تنص على انه:"42نص المادة 

القانونیة التي یقرها طرفي النزاع، و إذا لم یتفق الطرفان على مثل هذه المبادئ  فإن المحكمة 

بتنازع القوانین، تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة

.132بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع"

الفرع الثاني

حكم التحكیم الدولي

بعد أن تنتهي المحكمة التحكیمیة من النظر في النزاع ، تقرر غلق الجلسة لتتخذ قرارها، 

من اتفاقیة 1فقرة 48إذ تفصل في كل مسألة بأغلبیة أصوات أعضاءها ذلك طبقا لأحكام المادة 

واشنطن ، حیث یشترط من الناحیة الموضوعیة أن یرد على كافة الطلبات في الدعوى، كما یجب 

ون مسببا و یجوز لكل محكم في المحكمة ان یلحق رایه الخاص بالحكم و یوضح فیه ان یك

اسباب الخلاف، و قد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن متطلبات حق الدفاع تكون قد استوفت 

كان المحكم الغائب في وضع یمكنه من إبداء ملاحظاته حول تعدیل كل الشروط في حالة ما إذا 

.133اسيمشروع الحكم الاس

ثم الاعتراف بحكم ومن هنا قسمنا هذا الفرع إلى صدور حكم التحكیم و بیاناته ( اولا )

التحكیم و تنفیذه ( ثانیا ) و طرق الطعن ( ثالثا ).

أولا: صدور حكم التحكیم

و المداولة مــــا سواهــب ان یحضرهــیجة لا ــــة أو جلسات سریــین في جلســـحكمیتم التداول بین الم

تعني مناقشة المحكمین لموضوع النزاع و الإدعاءات و الدفوع المقدمة من الاطراف و فحص 

.153، مرجع سابق ، ص بشار محمد الأسعد-131

مرجع سابق.،اتفاقیة واشنطن-132

.219عمر هاشم محمد صدقة ، مرجع سابق ،ص -133
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و الخروج في النهایة بقرار یفصل في النزاع و یرد على كافة الطلبات الموجبة الادلة و المستندات

في الدعوى كما یجب ان یكون أیضا مسببا.

إجماع المحكمین هذا إذا كان عددهم أكثر من ومن شروط الحكم التحكیمي أن یكون ب

ان تتوافق علیه اغلبیتهم و یجب ان یشیر على عدم  موافقة الاقلیة في نص واحد بل یكفي 

الحكم.و یكتسب حكم التحكیم التجاري الدولي بمجرد صدوره حجیة الشيء المقضي فیه في النزان 

الإجراءات المنصوص علیها في بإتباعویمكن تنفیذه جبرا للأطراف، وهو ملزم المفصول فیه

.134القانون الداخلي للدولة التي یتم التنفیذ على اراضیها

ثانیا: الإعتراف بحكم التحكیم و تنفیذه

ضمان الفعالیة الدولیة لاحكام التحكیم، إذ 1965لقد حرصت اتفاقیة واشنطن لسنة 

تنفیذ احكام التحكیم الصادرة عن نظاما مستقلا بشان الاعتراف و وضعت في بعض من موادها 

هیئات التحكیم المشكلة وفقا للاتفاقیة.

و الغایة من اللجوء غلى التحكیم لتسویة المنازعات بین الاطراف في حمایة الحق المعتدى 

علیه عن طریق صدور حكم تحكیمي فاصل في الموضوع.

واعد خاصة حیث تضمنت اتفاقیة واشنطن بخصوص الاعتراف بحكم التحكیم و تنفیذه ق

.لحكم التحكیم اكتفت بالتاكید على الطابع الإلزامي 

الدول و رعایا الدول الخاصة بتسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بین ، 1965مارس81ل،اتفاقیة واشنطن-134

،66ج.ر.ج.ج عدد ،1995أكتوبر 30بتاریخ 95/346الأخرى ،المصادق علیها في الجزائر بموجب مرسوم رقم 

.1995نوفمبر 05صادر بتاریخ 
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لقد ورد في اتفاقیة واشنطن نص یبین الجهة المختصة التي یجب أن تعرض علیها مسالة 

الاعتراف بالحكم التحكیمي و تنفیذه ، حیث اعطت للدولة المتعاقدة حریة كاملة من أجل تعیین 

.135مختصةالجهة القضائیة او سلطة أخرى 

ثالثا: طرق الطعن في حكم التحكیم

كل هیئة و إن اتفقت نظام، حسب تختلف الطعون المتاحة أمام الهیئات التحكیمیة

ون اغفال جمیعها على انه یمكن مراجعة المحكمة التحكیمیة لتصحیح الخطأ المادي او عندما یك

أو تقوم به من تلقاء الاطرافمكن من خلاله أن یؤثر بالحكم و یتم ذلك بطلب احد منالذي ی

.136نفسها

فصلت اتفاقیة واشنطن فیما یخص طرق الطعن وتتمثل هذه الطرق في :

:تفسیر القرار التحكیمي-1

طراف النزاع ان یطلب تفسیر الحكم أو مضمونه أي طرف من إذ تجیز اتفاقیة واشنطن لأ

إذا نشأ نزاع التي تنص على انه:"من الاتفاقیة 50او حتى نطاقه، وذلك تطبیقا لاحكام المادة 

بین الاطراف فیما یتعلق بمفهوم أو مضمون الحكم، فإنه یمكن للخصم صاحب الشأن أن یتقدم 

.كتابة إلى السكرتیر العام بطلب تفسیر الحكم"

:إعادة النظر في الحكم-2

یجوز لكل من الاطراف أن یطلب إلى على:"51تنص اتفاقیة واشنطن على في مادتها 

السكرتیر العام إعادة النظر في الحكم بسبب اكتشاف واقعة من شانها أن تؤثر بشكل قاطع في 

ة ــن المحكمـــل مـــبل كــــكم من قـــطق بالحــالنالحكمن بشرط أن تكون هذه الواقعة مجهولة قبل

ها لم یكن راجعا غلى خطأ الطالب"و الطرف طالب إعادة الظر في الحكم، بحیث ان تجاهل

.130بشار محمد الاسعد، مرجع سابق، ص -135
.369عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص-136
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الطعن بالبطلان:-3

إذ منحت نفس الاتفاقیة السابقة لكل من طرفي النزاع إمكانیة الطعن بالبطلان في الحكم 

:"یجوز لكل التي تنص على52ذلك تطبیقا للمادة ، التحكیمي الصادر عن محكمة تحكیم المركز

التالیة:من الطرفین أن یطلب كتابة غلى السكرتیر العام إلغاء الحكم لأحد الاسباب 

عیب في تكوین المحكمة -ا

تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح -ب

رشوة أحد أعضاء المحكمة-ج

التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة اساسیة-د

.137ن الأسبابخلو الحكم م-ه

الى في الجزائر الى الطعن بقوة القانون امام القضاء و یؤدي الطعن ببطلان حكم التحكیمي

تنفیذ و یحول دون في امر المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم  التحكیمي 

من قانون 1058صیغة التنفیذ الى غایة البث بطلب الابطال و هذا حسب نص المادة اعطائه

كرة الدولیة و الامر بالتنفیذ  تتعلق بفبالأحكامفمسالة الاعتراف ،الاجراءات المدنیة و الاداریة

ذلك أن تنفیذ حكم أجنبي على الاراضي الوطنیة مسالة حساسة تتطلب الفحص ،السیادة الوطنیة

.138و النظام العام الدولي و الداخليقبل تنفیذ الحكم و الاغتراف بها بما یتوافق 

.، مرجع سابقمن اتفاقیة واشنطن52المادة -137
.371عیبوط محند وعلي ، مرجع سابق، ص -138
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تزاماتها التعاقدیة، و الذي حاولنا من خلاله لالبعد استعراضنا لموضوع شرط احترام الدولة 

إبراز الالتزامات الخاصة بالدولة اتجاه المستثمر الأجنبي، فالدولة الجزائریة عملت كل ما بوسعها 

أوالوطنیة منها سوءاالاستثماراتوتشجیع الأجانبمن اجل جذب واستقطاب المستثمرین 

الأجنبیة وذلك على المستویین الداخلي و الدولي .

تكریس من خلال ثمرین الأجانب لاستبعاد مخاوفهم ،كما وفرت الحمایة المرجوة للمست

مبادئ معترف بها دولیا ، من شأنها تحقیق ثقة المستثمر الأجنبي ، وكذا معاملته بنفس معاملة 

ع وعدم تطبیقه بأثر رجعي ، ضف إلى ذلك المستثمر الوطني ، إلى جانب عدم تغییر التشری

ضمان المستثمر الأجنبي لعدم تعرضه لأي إجراء یهدف إلى حرمانه من ملكیته و إقرار هذه 

الإجراءات تكون بصفة استثنائیة و مقترنة بالتعویض العادل و المنصف.

اللجوء إلى حق المشرع الجزائري كرَس و في اطار شرط احترام الدولة لالتزاماتها الخاصة  

فهو یعتبر كوسیلة ناجعة و طریق ،التحكیم التجاري الدولي في حالة حدوث نزاع بین الأطراف

.بدیل عن القضاء لحل النزاعات التي قد تنشأ عن هذه العلاقة التجاریة

نا توصلنا إلى مجموعة من النتائج المتمثلة في:ومن ه

تثمارات الأجنبیة بإقراره جملة من التحفیزات في جذب و ترقیة الاسأن المشرع الجزائري رغب -

سواء في القانون الوطني أو بموجب الاتفاقیات الدولیة المصادقة علیها من قبل الجزائر.

التي جراءاتللإإن المشرع الجزائري حمایة للملكیة التي تخص المستثمر الأجنبي قد تصدى -

انهم منها و ذلك من خلال فرضه لعدة شروط الدولة باعتبارها ذات سلطة و سیادة في حرمتباشرها

نزع الملكیة الخاصة للمستثمر وقیود تحد من حریتها في ممارسة حقها السیادي باتخاذ قرار 

الأجنبي أهمها وجود تقدیم تعویض عادل و منصف و كذا توفر شرط نزع الملكیة للمنفعة العامة .

المتضمنة الأطراف، الثنائیة منها أو المتعددة انضمام الدولة إلى العدید من الاتفاقیات الدولیة-

في نصوصها جملة من التحفیزات و الضمانات كما یعد أیضا مؤشرا جاذبا للاستثمارات الأجنبیة .
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التحكیم التجاري أمامتكون قد فتحت الباب 1958إن الجزائر بانضمامها لاتفاقیة نیویورك لعام -

الدولي ، كما أزالت كل القیود السابقة التي كان أساسها قائما على السیادة و التناقض مع القوانین 

في الأجنبيخلفت ضمانات قضائیة من شأنها إعطاء الثقة اللازمة للمستثمر الوطنیة وبذلك تكون 

لى آلیة تسویة النزاع بطریق أین یمكنه حمایة حقوقه خصوصا في حالة لجوءه إنزاعوب حالة نش

التحكیم.

:و في الأخیر توصلنا الى بعض النقاط الهامة في شكل توصیات كما یلي

وإضفاء الشفافیة على المعاملاتتبسیط التشریعات -

;و نزع الملكیة و الأخطار الأمنیةالحمایة التامة من مخاطر التأمیم-

;ملكیتهلحمایة المستثمر و إرساء قواعد قانونیة -

;تي تحد أو تقلل من جذب الاستثمارالتخفیف من القیود ال-

;ویر المناخ الاستثماري بصفة عامةتحسین وتط-

;التطبیق الفعلي للقوانین و الاتفاقیات المشجعة للاستثمارات-

رغم الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري لغرض ضمان كما تجدر الاشارة الى أنه

الجزائري تنقصه بعض الاستثمار أن قانون إلاَ ، الأجنبیةل أكثر تحفیزا للاستثمارات توفیر عوام

كما تتخلله عدة نقائص. الاقتصادیةالسیاسات 
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أولا:  باللغة العربیة

I-:الكتب

أمیرة حسب االله محمد، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في البیئة الاقتصادیة العربیة، -1

.2005ط، الدار الجامعیة، الإسكندریة،.د 

منشورات الحلبي الحقوقیة،إیاد محمود بردان، التحكیم و النظام العام دراسة مقارنة،-2

.2004،بیروت

محمد الأسعد، الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبیة، بشار -3

.2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، القاهرة للنشر والتوزیعخالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق -4

 ،2002.

ة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، ، أثر تغییر الظروف في عقود التجار شریف محمد غانم-5

.2007الإسكندریة، 

شواربي عبد الحمید، فسخ العقد: ( في ضوء القضاء و الفقه )، الطبعة الثالثة، منشأة -6

.1997المعارف، الإسكندریة، 

صدوق عمر، محاضرات في قانون الدولي العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة -7

.2003الثالثة، الجزائر، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري،  النظریة العامة للالتزامات : ( نظریة العقد) ، الطبعة الثانیة، -8

.1998الجزء الأول، منشورات الحلبي بیروت، 

عصام الدین القصبي، خصوصیة تحكیم في مجال منازعات الاستثمار، دار النهضة -9

.1993العربیة، القاهرة، 

ریة العامة للالتزام : ( مصادر الالتزام في القانون المدني علي علي سلیمان، النظ-10

الجزائري)، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، 

.2007الجزائر، 

ضمانات الاستثمارات الاجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر عمر هاشم محمد صدقة،-11

.2006الجامعي، الاسكندریة ،

عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة -12

.2014للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

.2008فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، -13
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التجارة الدولیة، دار الوراق للنشر و التوزیع، عمان، فیاض محمود، المعاصر في قوانین -14

2012.

قادري عبد العزیز، الاستثمارات الدولیة ( تحكیم تجاري دولي، ضمان الاستثمارات)، الطبعة -15

2004للنشر و التوزیع، الجزائر، الثانیة، دار هومة

،هومة للطباعة و النشر و التوزیعدار، د.ط ،قتال حمزة ، مصادر الالتزام :( العقد )-16

.د.س.ن،الجزائر

، د.ط، دار النهضة العربیة، Botمحمد الروبي، عقود التشیید و الاستغلال و التسلیم -17

.2006القاهرة، 

محمد داود الزعبي، دعوة بطلان حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة، دار الثقافة -18

.2011الأردن، للنشر و التوزیع، 

محمدت مي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولیة ، الجزء الثاني، الطبعة -19

.1995السابعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

.2002هشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،-20

II-المذكرات الجامعیةو طروحات الأ:

:طروحات أ) أ

بلحسان هواري، تسویة المنازعات الاقتصادیة الدولیة دراسة قانونیة لدور المركز الدولي لتسویة -1

منازعات الاستثمار،أطروحة شهادة دكتوراه في قانون العلاقات الاقتصادیة الدولیة، كلیة الحقوق 

.2017العلوم السیاسیة، جامعة مستتغانم،و 

أطروحةلقانوني الدولي و الجزائري بوسهوة نور الدین ، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في ا2

.2005دكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة دحلب، البلیدة، 

لنیل شهادة أطروحة حسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، -3

.2013تیزي وزوا، _جامغة مولود معمري،كلیة الحقوق،في العلوم، تخصص القانوندكتوراه 

لنیل شهادة دكتوراه في أطروحة القانونیة للاستثمار في الجزائر، زروال معزوزة، الضمانات-4

.2016القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، 



قائمة المراجع

69

الحمید،المعاملة الاداریة و الضریبیة للاستثمار في الجزائر أطروحة لنیل شهادة شنتوفي عبد -5

جامعة مولود ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص الفانون،دكتوراه في العلوم

.2017معمري،

عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الاستثمار الأجنبي في الجزائر " على ضوء الاتفاقیة -6

لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، أطروحة " ، ولیة للجزائرالد

.2012،تیزي وزو_جامعة مولود معمري

لنیل أطروحةئریة، نات في العقود الاقتصادیة الدولیة في التجربة الجزاامعاشو عمار، الضم-7

.1998،ردیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائالاقتصافي القانون الدولي و العلاقات دكتوراه شهادة 

معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه -8

.2015في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

الجزائري للاستثمار و مدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات والي نادیة، النظام القانوني -9

الأجنبیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم 

.2015تیزي وزو، _امعة مولود معمريالسیاسیة، ج

الجامعیة:مذكرات الب) 

:ــــ مذكرات الماجستیر

الممنوحة للاستثمارات الاجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة حنافي أسیا، الضمانات -1

.2008قوق، جامعة الجزائر،  ماجستیر كلیة الح

مذكرة من أجل الحصول علىشوشو عاشور، الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر،-2

الجزائر "بن یوسف بن شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة

.2008خدة" ، 

غیر كعباش عبد االله، الحمایة الوطنیة و الدولیة للاستثمار الأجنبي و ضمانه من المخاطر -3

رسالة ماجستیر، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق، التجاریة في الدول النامیة، 

.2002بن عكنون، الجزائر،

:الماسترمذكرات ــــ 

حیدرة صوفیان و جلواح سلیم، حمایة الاستثمار الأجنبي في عقود الدولة في مجال الاستثمار -1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، 

2013.
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ظل الاتفاقیات الثنائیة، زیاني مریم وزیاني كریمة، الحمایة المقررة للاستثمارات الأجنبیة في -2

.2013مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  تخصص قانون الأعمال، ،

عسول مهدي، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -3

البواقي، -الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي خاص، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

2017.

III:ـــــ المقالات

المجلة النقدیة " شروط الاستقرار المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار"، ،إقلولي محمد-1

.123-94ص ص .2006تیزي_وزو،  العدد الأول،للقانون و العلوم السیاسیة، 

خالد محمد جمعة، "المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار كطریق لحل منازعات الاستثمار -2

-67ص ص ،1998، 03الكویتیة، السنة الثانیة و العشرون, عدد مجلة الحقوق المباشر"، 

135.

ةــــالشریعمجلة، ، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائريعلیوات یاقوتة-3

-101ص ص،2016، قسنطینة،5مجلد،9عدد،كلیة الشریعة و الاقتصاد ، الاقتصادو 

132.

، مجلة نقابة المحامینعمر مشهور حدیثة الجازي،"التحكیم في منازعات عقود الاستثمار"، -4

.120_65ـ ، ص ص 2002، الاردن،9عدد

عن قسم الصادرة المجلة القضائیة، كروغلي مقداد، " نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"، -5

.42-29صص.1998، الجزائر 02عدد الوثائق للمحكمة العلیا،

المتعلق12-93المرسوم التشریعي یوسفي محمد، " مضمون و اهداف الاحكام الجدیدة في-6

عدد،مجلد التاسعال، المدرسة الوطنیة للادارة،لادارةالوطنیة لالمدرسة مجلةبترقیة الاستثمارات"، 

.117-53ص ص ،1999، الجزائر،02

غسان عبیید محمد المعموري، "شرط الثبات التشریعي و دوره في التحكیم في عقود البترول -7
145، ص 2009"مجلة رسالة الحقوق، العدد الثاني،  جامعة كربلاء، العراق، 

IVمداخلات ـال-ــ:

فیاض محمود، "دور شرط الثبات التشریعي في حمایة المستثمر الأجنبي في عقود الطاقة بین -1

فرضیات و إشكالیات التطبیق"، مداخلة في المؤتمر السنوي الحادي و العشرین الطاقة بین القانون 
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ص ص ،لمتحدة، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة ا2013ماي 21، 20و الاقتصاد بتاریخ 

:.منشور في موقع إلكتروني36-37

academia.edu..www://https

IV النصوص القانونیة ـــــ:

ر:و الدست-1

مرسوم رئاسي منشور بموجب،1996نوفمبر28الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ل دستور-

08، صادر في76ج.ر.ج.ج عدد ، 1996سبتمبر 7، مؤرخ في438-96رقم 

أفریل سنة 10مؤرخ في 03-02،معدل و متمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر

،مؤرخ 19-08،و بموجب قانون رقم 2002أفریل سنة 14صادر في 25،ج.ر.ج.ج عدد 2002

و بموجب 2008نوفمبر سنة 16،صادر في 63،ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر سنة 15في 

مارس 07،صادر في 14،ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس سنة 06،مؤرخ في 01-16نون رقم قا

.2016سنة 

:الاتفاقیات الدولیة-2

1988نوفمبر 05مؤرخ في 233-88نیویورك  المصادق علیها بموجب المرسوم رقم اتفاقیة -1

الأمم المتحدة في یتضمن الإنضمام بتحفظ إلى الإتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر 1988نوفمبر

، ات التحكیمیة الأجنبیة و تنفیذهاو الخاصة  باعتماد القرار 1958جوان 10نیویورك بتاریخ 

.1988لسنة 48ج.ر.ج.ج عدد 

، الموقعة في الجزائر الاستثمار بین دول اتحاد الدول المغرب العربيو ضمان اتفاقیة تشجیع-2

22مؤرخ في 420-90، المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1990جویلیة 23بتاریخ 

.1991فیفري 06، صادر بتاریخ 06،ج.ر.ج.ج، عدد 1990دیسمبر 

حول یة الدیمقراطیة الشعبیة و الجمهوریة الإیطالیةالجزائر الجمهوریة حكومةالاتفاق المبرم بین-3

علیها ، مصادق1991ماي 18بتاریخ ،الموقع في الجزائر،الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات

أكتوبر 6في صادر 46عدد .ر.ج.جج،1991أكتوبر 5مؤرخ في 346-91مرسوم رئاسي بموجب

1991.
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بین الدول .الخاصة بتسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات1965مارس 18لاتفاقیة واشنطن-4

بتاریخ 95/346و رعایا الدول الأخرى ،المصادق علیها في الجزائر بموجب مرسوم رقم 

.1995نوفمبر 05،صادر بتاریخ 66،ج.ر.ج.ج عدد 1995أكتوبر 30

الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و جمهوریة مصر العربیة حول -5

، المصادق علیه 1997مارس 29الحمایة المتبادلة للاستثمارات ، الموقع في القاهرة في التشجیع و 

الصادر 76، ج.ر.ج.ج ، عدد 1998أكتوبر 11مؤرخ في 320-98بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1998أكتوبر 11في 

رات الموقع علیه في الاتفاق المبرم بین الجزائر و سوریا حول التشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثما-6

مؤرخ في 430-98، المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1997دیسمبر14دمشق بتاریخ 

.1998لسنة  97، ج.ر.ج.ج عدد 1998دیسمبر 27

الاتفاق حول ترقیة و حمایة الاستثمارات ، بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و -7

، و المصادق علیها بموجب 1999أكتوبر سنة 12ریا ، الموقع بالجزائر في حكومة جمهوریة كو 

، صادر في 40، ج.ر.ج.ج عدد 2001جویلیة سنة 23مؤرخ في 204-01المرسوم الرئاسي رقم 

2001جویلیة 25

الاتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و مملكة الدانمرك حول الترقیة و -8

، المصادق علیه بموجب مرسوم 1999ینایر 25حمایة المتبادلین للاستثمارات، الموقع بالجزائر في ال

ینایر 7، الصادر في 02،ج.ر.ج.ج العدد 2003دیسمبر30مؤرخ في في 525-03رئاسي رقم 

2004.

یة و المجلس الفدرالي الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعب-9

، 2004نوفمبر30في حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع ببرنالسویسري 

، 2005جوان 23مؤرخ في 235-05بموجب المرسوم الرئاسي ، رقم المصادق علیه 

.2005جوان 29، صادر في 45ج.ر.ج.ج ، عدد 

، بین حكومة الجمهوریة الجزائریة دلة بین الاستثماراتالاتفاق حول تشجیع و الحمایة المتبا-10

فیفري سنة 16و حكومة الجمهوریة التونسیة الموقعة في تونس في ةـــــــالدیمقراطیة الشعبی
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2006نوفمبر 14مؤرخ في 404-06، و المصادقة علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2006

.2006نوفمبر 19، صادر في 73ج.ر.ج.ج 

الاتفاق حول الترقیة و الحمایة المتبادلتین للاستثمارات، بین حكومة الجمهوریة الجزائریة -11

،2007ة ـــــمارس سن20دا، الموقع بلاهاي في ـــــومة مملكة هولنـــة و حكـــــــــــــــــــقراطیة الشعبیــــــــالدیم

،2007المؤرخ في أول دیسمبر سنة 378-07المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ـ2007دیسمبر 12، صادر في 78ج.ر.ج.ج عدد 

:النصوص التشریعیة-3

، یتضمن القانون المدني ، ج.ر.ج.ج 1975سبتمبر سنة 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

، مؤرخ في 10_05، معدل و متمم بموجب قانون رقم 1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78عدد 

، معدل و متمم بموجب 2005جوان 26، صادر في 44، ج.ر.ج.ج ،عدد 2005جوان 20

.2007صادر في 31، ج.ر.ج.ج عدد 2007ماي 13،مؤرخ في 05-07قانون رقم 

ع الملكیة من أجل ز ، یحدد القواعد المتعلقة بن1991أفریل 21مؤرخ في 11-91قانون رقم -2

،معدل و متمم بموجب القانون 1991ماي 8الصادر في ، 21المنفعة العامة، ج ر، ج ج عدد 

،ح.ر.ج.ج 2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر سنة 29، مؤرخ في 21-04رقم 

، مؤرخ في 02-07،معدل و متمم بموجب القانون رقم 2004دیسمبر 30صادر في 85عدد 

31صادر في 82دد، ج.ر.ج.ج،ع2008، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 29

.2007دیسمبر 

لسنة 47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 2001أوت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -3

، 47، ج. ر.ج.ج عدد 2006جویلیة 15مؤرخ في 08-06، معدل و متمم بالأمر 2001

.،( ملغى جزئیا)2008جوان 19ر في صاد

03صادر في 46بترقیة الاستثمار ج ر عدد أوت یتعلق 03مؤرخ في 09-16قانون رقم -4

.2016أوت 
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النصوص التنظیمیة:-4

، ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل 1982أفریل 10مؤرخ في 145-82مرسوم رقم -1

ملغى).(.1982أفریل 13، صادر في 15العمومي، ج. ر.ج.ج عدد 

یحدد كیفیة تطبیق القانون رقم ،1993جویلیة 27المؤرخ في 186-93مرسوم تنفیذي رقم -2

ج ،یتعلق بقوانین نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة1991أفریل 27مؤرخ في 91-11

.1993أوت 1، صادر بتاریخ 51.ر.ج.ج عدد 

:الاستثماراتفاقیات-5

دعمها اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الدولة الجزائریة الممثلة من طرف وكالة ترقیة الاستثمار و-

و متابعتها من جهة، و بین شركة أوراسكوم تیلیكوم الجزائر، موافق علیها بموجب المرسوم التنفیذي 

.2001دیسمبر 26الصادر بتاریخ 80، العدد 2001دیسمبر 20، المؤرخ في 416-01رقم 

:الوثائق-6

امل للاتفاقیة  ،و قصد الاطلاع على النص الك1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة -1

:الموقعانظر

hklibrary.umn.edu/arabic /vienna law treaty conv.html

ثانیا: باللغة الفرنسیة 

1)ouvrage

1-DAILLIER Patrick, DE LA PARADELLE Géraud ,CHERARI Habib,
Droit de l’économie internationale , édition A. Pedone, Paris , 2004.
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:ملخص

یُعد الاستثمار ألیة فعّالة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وقد أصبح في الآونة الأخیرة موضوعاً 

التى عملت على إدراج مجموعة بارزاً یكتسي أهمیة بالغة لتحقیق التنمیة في أي دولة بما فیها الجزائر،

من الحوافز والضمانات في قانون الاستثمار لتهیئة مناخ ملائم یُشّجع على جذب المستثمرین الوطنیین       

والأجانب.

ركّز المشرع الجزائري في إطار جذب المستثمرین على تكریس الحمایة القانونیة والضمانات، من خلال 

ذلك إبرام مجموعة من الاتفاقیات الدولیة تلتزم فیها الدولة باحترام تعهداتها سن ترسانة من القوانین، وك

تجاه الأطراف المتعاقدة لخلق مناخ استثماري فعال.

Résumé:

L’investissement est un mécanisme efficace pour le développement de

l’économie nationale, il est récemment devenu un thème de développement

important dans tous les pays, y compris l’Algérie, qui a inclus un ensemble

d’incitations et de garanties dans la loi sur l’investissement afin de créer un

environnement propice à attirer les investisseurs nationaux et étrangers.

Le législateur Algérien s'est concentré pour l'attraction des investisseurs,

à établir une protection et des garanties juridiques en adoptant un arsenal de

lois, ainsi qu'à conclure une série d'accords internationaux dans lesquels l'État

s'engage à respecter ses engagements envers les parties contractantes afin de

créer un climat propice à l'investissement.


